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 عرفانشكر و 

نشكر الله سبحانه و تعالى قبل كل شيء، ثم نتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدیر 

الذي ساندنا و دعم عملنا منذ بدایته ، ˝عیساوي عز الدین˝إلى  أستاذنا المشرف

بعمله ونصائحه القیمة ، و تعامل معنا بكل تواضع، جزاه الله خیراولم یبخل علینا 

للجنة المناقشة الموقرةتقدم بشكرنا و ن

و أساتذتنا بكلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة ببجایة و نتقدم بالشكر الخالص 

.ة بجمیع هیاكلهاللقائمین بجامعة بجای

.و في الأخیر نشكر كل من ساهم من قریب أو بعید في إنجاز هذه المذكرة 

فاتح/ رـعم



  الإهداء

....انتظارإلي من علمني العطاء بدون ...إلي من كلله الله بالهبة والوقار

أرجو من الله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

وستبقي كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد....حان قطافها بعد طول انتظار 

  ــــالعزیز والدي.ـــ   ...إلي الأبد

...إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني...إلى ملاكي في الحیاة

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود

إلي من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب

  ـ ـــأمي الحبیبةــــ 

كانتا شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتيالتيوإلى أخواتي 

إلى من أرى التفاؤل بعینهم ...رفیقا دربي في هذه الحیاةالذین كانواوإلى إخواني

إلى من تطلعوا لنجاحي بنظرات الأمل....والسعادة في ضحكتهم

إلى ینابیع الصدق الصافي إلى ...إلى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء 

إلى من كانوا...معهم سعدت،وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرتمن 

لا  ن عرفت كیف أجدهم وعلموني أنإلي م..معي علي طریق النجاح والخیر

  ــــ أصدقائيــ . أضیعهم

عــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــر





  الإهداء

إلى من جعل الله -أبي العزیز-ي الأول في الحیاة و مثلي و فخري إلى معلم

یسمع و من دفء حضنها أول مأوى یسكن، و إلى من من نبض قلبها أول صوت 

-أمي الغالیة-ها جنتي إلى سند الأول في الحیاة تحت قدمی

من قریب أو و إلى من أحبهم  و أعزهم إخوتي و أخواتي إلى جمیع أسرتي 

بعید

ذواتهم أصدقائي و أحبائيإلى من أحبوني لذاتي و أحبتهم ل

سند تحیاتي لي بالشكر إلیكمإلى كل الذین أعرفهم وكانو لي

.المتواضععملي ا أهدي ثمرة إلیكم جمیع

حــــــــــــفات
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القوانین  ىدنیة علإن حق الملكیة مقدس ومكرس دستوریا حیث تستند الحیاة الم

في سلم اهتمام المجتمع، ویمكن  ىلها وتحتل الملكیة المرتبة الأولة  وتبادو ر المتعلقة بالث

القول بأن نظام الملكیة كنظام الأسرة  من حیث الضرورة والحیویة، لذلك تعتبر قواعد 

.1الملكیة في جمیع القوانین ذات أهمیة كبري

خاصة وإن كان ینصب ،رمة واعتباكلما كان محله ذا قی ةأهمیحق الملكیة یزداد و

ذات القیمة التي تشكل مصدر مهم عقار، فالملكیة العقاریة تعتبر من ضمن الأموال  ىعل

من الأفراد أو الإدارة بموجب  ةالصادر  اتكما یتحصن هذا الحق من جمیع الاعتداءللثروة،

التشریع  ىذا فقد أولالحمایة القانونیة والقضائیة التي تخول للمالك الحق في رد الاعتداء، ل

غرار مختلف التشریعات الأخرى أهمیة قصوى لحمایة الملكیة العقاریة وذلك  ىالجزائري عل

المعاملات بوضع منظومة قانونیة الغرض منها ضبط حق الملكیة العقاریة، وتنظیم 

هذه الأخیرة من خلال وضع الحلول المنظمة للنزاعات استقرار  ىوالعمل علالمتعلقة به،

.2المثارة بشأنها والمنبثقة عنها

بظهور فكرة المصلحة العامة أو النفع العام أصبحت الدساتیر تقر بحق الدولة في  و

ت معینة وإجراءات ضمانااحترامم ذلك في إطار تأن ی ىلملكیة للمنفعة العامة، علنزع ا

.، وذلك تحت طائلة بطلان كل إجراءاستقاؤهاالإدارة  ىصارمة یتوجب عل

نیل شهادة لالتشریع الجزائري،مذكرة رقیق خالد، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في1-

.01، ص2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة بسكرة ،الماستر في الحقوق، قانون إداري،

قانون إداري،شهادة الماستر في الحقوق،مذكرة لنیل حقوق المالك تجاه الإدارة نازعة الملكیة،الوافي كمال،2-

  .01ص ،2014اسیة، جامعة بسكرة ،كلیة الحقوق والعلوم السی
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فعرفت عملیة نزع الملكیة في الجزائر تطورا في دساتیرها، بالمقارنة بین النظرة 

لا یتم نزع «1976من الدستور 17نصت المادة و إذبرالیة، یوالنظرة اللالاشتراكیة

لم ، حیث »أداء تعویض عادل و منصفالملكیة إلا في إطار القانون، ویترتب عنه

.3الملكیةیشترط أسبقیة التعویض في نزع 

منه49حسب المادة أقر صراحة أن الملكیة الخاصة مضمونة1989أما دستور 

حسب كما أضاف مبدأ غیر موجود سابقا المتمثل في أسبقیة التعویض عن نزع الملكیة

المحدد للقواعد المتعلقة 11-91قانون رقم ، ویأتي صدور19894من الدستور 20المادة 

ثلاثة مبادئ  أكد على، إذ نجده قد 1989بنزع الملكیة متوافقا مع ما ینص علیه دستور 

أساسیة مكرسة بموجب النصوص الدستوریة تتمثل في العدل والإنصاف وأسبقیة 

.5التعویض

لم یأتي بجدید في مجال التعویض عن نزع1996غیر أن التعدیل الدستوري لعام 

49أنه غیّر من ترتیب ضمان الملكیة الخاصة من المادة سوىمنه20في المادة الملكیة

.19966من دستور 52إلي المادة 

1976نوفمبر  22في  ، مؤرخ97-76بموجب أمر رقم صادر، 1976دستورمن ال17أنظر المادة -3

.1976لسنة ،94ج،عدد .ج.ر.،ج
28، المؤرخ في 18-89صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ،1989من الدستور  20و 49أنظر المواد-4

.1989، لسنة 09ج ، عدد .ج .ر .، ج 1989فیفري 
ج، .ج.ر.،المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،ج25/05/1991مؤرخ في 91/11قانون -5

.2005والمتمم بموجب قانون المالیة ، المعدل1991،لسنة 21عدد 
07، مؤرخ في 438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996من الدستور  52 و 20المواد أنظر-6

، المعدل بموجب قانون رقم 2002، معدل ومتمم بموجب 2002، لسنة 76، عددج.ج.ر. ج، 1996دیسمبر 

، المؤرخ في 01-16المعدل بموجب قانون رقم ،2008، لسنة 63، عدد  ج.ج.ر. ج،2008، لسنة 08-19

.2016، لسنة 14ج، عدد . ج. ر. ،ج 2016مارس 06
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مجال سحب ضمانة أساسیة فيفقد  2016أما التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

التعویض العادل والمنصف واستغني عن  ىعل ىلتعویض عن نزع الملكیة، بحیث أبقا

صت الجزائري الحالي حیث نمن الدستور22التعویض القبلي وهذا ما أقرت علیه المادة 

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف «أن  ىعل

من  64ة إلى الماد52ر من ترتیب ضمان الملكیة الخاصة من المادة كما أنه غیّ »

.7الدستور الحالي

المحدد للقواعد 1991أفریل 27المؤرخ في 11-91وقد كان صدور قانون رقم  

لاسیما 1989مومیة والذي جاء مكرسا لدستور المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة الع

خر ضمانة بقیت في ید آ اعتبارهفكرة التعویض القبلي العادل والمنصف، الذي یمكن 

المنزوع ملكیته خاصة في حالة ما إذا احترمت الإدارة كل الإجراءات المنصوص المالك

.علیها في القانون المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة

مبدأ مساواة الجمیع أمام  ىعن نزع الملكیة تأسیسه الفقهي علویجد مبدأ التعویض 

كل، الأمر الذي یقضي أن لا المجتمع كالقانون، ذلك أن عملیة نزع الملكیة یستفید منها 

یتحمل المالك المنزوع ملكیته وحده تبعة هذه العملیة، لذا كان من الواجب تحمل شيء من 

الضرر جراء نزع ملكیته، مع تقدیر حقه في التعویض لجبر الضرر ولا یؤدي إلي الإثراء 

.بلا سبب

-93التنفیذي رقم السالف الذكر وكذا المرسوم 11-91ولقد تضمن القانون رقم 

الذي  11- 91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27المؤرخ في 186

تقدیر ودفع هذا إجراءات ومعاییر یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة،

 ىاري للتعویض له، وبقصد التوصل إلالتعویض، ونظم مسألة المنازعة في تقدیر الإد

ویض عادل ومنصف حدد التشریع الساري ضوابط تقدیر هذا التعویض بشكل تقدیر تع

.، المرجع السابقو المتمممعدلال ،1996من الدستور  64 و 22أنظر المواد -7
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یضمن لصاحب العقار أو الحق العیني المنزوع منه ملكیته تعویض عن كل ضرر لحقه 

أن لا یمنح المعني تعویضا أكثر مما یستحقه والمتوصل إلیه  ىفاته من كسب علوكل ما

.قواعد ومعاییر دقیقةباستعمال

تعسف الإدارة في تقدیر هذا التعویض ضمن المشرع لكل المعنیین ولضمان عدم 

في حالة ما إذا لم یرضوا بالتعویض المقترح علیهم من طرف الإدارة النازعة للملكیة حق 

لمطالبة بالإجراء تقییم آخر رفع دعوى أمام القضاء المختص لطعن أمام التقدیر المقترح ل

ات عملیة نزع الملكیة وحامیا للملكیة الخاصة القاضي بصفته مراقبا لكل إجراء ىیتول

.8بتقدیره

لأجل المنفعة هذا الأساس یلعب القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة  ىعل و

واحترامالعمومیة دورا هاما للغایة، كونه مكلف بإیجاد التوازن بین حقوق الأفراد من جهة 

، ىقیق المنفعة العمومیة من جهة أخر صلاحیات السلطة الإداریة نازعة الملكیة الرامیة لتح

الفعال بین الضمانات وأصبحت السلاح الحقیقي و ىل بذلك الرقابة القضائیة أحد أقو فتمث

تعویض عادل  ىوهي تعتبر نقطة الحسم للوصول إلالأفراد لمواجهة السلطات العامة

.9ومنصف یرضي جمیع الأطراف

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في الجزائر،زوبیر،براحلیة-8

  .02ص ،2008باتنة،جامعة الحاج لخضر،الحقوق،كلیةالقانون العقاري،الحقوق،
الضمانات القانونیة في إیطار نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، مذكرة زموش فاطمة الزهراء،-9

.04ص ،2012جامعة تلمسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الإدارة المحلیة،لنیل شهادة الماجستیر،
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أهمیة دراسة الموضوع/1

یعتبر التعویض عن نزع الملكیة من المواضیع الهامة في القانون العقاري من جهة 

:أساسیتینوكذا القانون الإداري وتتجلي أهمیته من خلال فكرتین 

في  الأولي وهي الوقوف على جمیع القواعد والأسس التي وضعها المشرع الفكرة

المضمونة "حق الملكیة"تقدیر التعویض عن سلب حق من الحقوق العینیة الأصلیة 

.دستوریا

فتتمثل فیما یثیره هذا التعویض من منازعات أمام القضاء والدور أما الفكرة الثانیة 

ویض وتسویة النزاعات المتعلقة به بغرض التوفیق بین المنوط بهذا الأخیر في تقدیر التع

.المصالح المتعارضة مصلحة الفرد من جهة ومصلحة المجتمع من جهة أخرى

:الموضوعاختیارأسباب /2

كان وراء اختیارنا لهذا الموضوع والذي تتجاذبه تساؤلات عدیدة، وتثیر من الناحیة 

دة أسباب ودوافع موضوعیة یمكن إنجازها القانونیة إشكالیات على قدر من الأهمیة ع

:فیمایلي

رغبة في مواكبة السیاسة العقاریة التي انتهجا المشرع الجزائري من مختلف النصوص ال -

القانونیة والتنظیمیة، والتي تهدف إلى تنظیم وتطهیر العقار في الجزائر نظرا لأهمیته في 

.تحقیق النمو والازدهار للمجتمع

یثیره هذا الموضوع من الآخر هو اهتمامنا بالمنازعات الإداریة خاصة ما الدافع و -

منازعات قضائیة كثیرة بین الإدارة وأصحاب الحقوق المنزوعة ملكیتهم في مجال 

.التعویض
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:أهداف الموضوع/3

:تهدف هذه الدراسة إلى مایلي

یره و الجهة المكلفة إبراز خصوصیة هذا التعویض وتمییزه عن غیره من حیث أسس تقد-

.بذلك

الوقوف على ما یثیره موضوع التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة من منازعات -

.بین الأفراد أصحاب الحقوق من جهة والإدارة من جهة آخري

الصعوبات المعترضة أثناء الدراسة/4

كما أنه لا یفوتنا أن نشیر أن دراستنا لهذا الموضوع أثرت علیها عدة صعوبات 

قلة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوع بالإضافة إلى النقص الملحوظ في منها 

المراجع الوطنیة و المتخصصة بالخصوص، ضف إلى ذلك التضارب الواضح في وسائل 

هیك عن الصعوبات العملیة في الحصول من وطرق التقییم المعتمدة في هذا المجال نا

الإدارات المعنیة على بعض الأدوات القانونیة التي تعتبر ضروریة في إنجاز مثل هذا 

.البحث كالمناشیر الوزاریة والتعلیمات الإداریة

التعویض عن نزع في تقدیرالمشرع الجزائري ل هل وفقومن هذا المنطلق نتساء

مة؟ ة العالمنفعمن أجل االملكیة 

ولدراسة موضوع التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في 

عدة مناهج نذكر منها المنهج الوصفي في توضیح ماهیة  ىعل عتمدناا  ،القانون الجزائري

وكما وظفنا المنهج هذا التعویض وطرق تقییمه وتحدید أصحاب الحقوق المنزوع ملكیتهم،

الأحكام القانونیة والتنظیمیة والقضائیة المتعلقة بموضوع التعویض عن التحلیلي في تحلیل 

.نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

:فصلینینا إلى تقسیم الموضوع إلى ومن أجل الإجابة علي إشكالیة البحث ارتأ



مقدمة

7

نزع التقییم الودي للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب :تناولنا في الفصل الأول

.ملكیتها

فیتعلق بالمنازعة القضائیة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة :أما الفصل الثاني

.للمنفعة العامة وأحكام دفعه



الفصــــل الأول

المطلــوبوالحقــوق العقاریــةللأمــلاك  داريالتقییـــم الإ

نــزع ملكیتــها
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من عتبر نزع الملكیة للمنفعة العامة أنها عمل إداري مقتضاه حرمان مالك العقارت

.ملكه جبرا للمنفعة العامة بشرط تعویضه عنه

طوي على مساس بحرمة الملكیة الخاصة و تشكل تنو إذا كانت سلطة نزع الملكیة

اعتداء علیها، فلا یبرر ذلك إلا إبراز المصلحة العامة ووجوب تعلیتها على المصالح  

أن الملكیة وعلى اعتبار10الفردیة الخاصة مع ضرورة مراعاة هذه المصالح الأخیرة 

ة مضمونة بحكم الدستور، فلا تنزع إلا للمنفعة العمومیة و مقابل تعویض عادل   الخاص

.ومنصف

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار «من الدستور الجزائري 22وهذا ما كرسته المادة

.11»القانون ویترتب علیه تعویض عادل و منصف

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 11-91و كذا المادة الأولى من القانون رقم

.العمومیةأجل المنفعة 

عد إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة كطریقة استثنائیة لاكتساب أموال یو 

.12أو حقوق عقاریة و هي لا تتم إلا إذا أدى انتهاج الوسائل الودیة إلى نتیجة سلبیة

یخول للإدارة صلاحیات إجبار المواطنین على و هذا إضافة إلى أن نزع الملكیة 

ختلفة لفائدة الهیئات و المؤسسات المو حقوقهم العقاریة لفائدتها أو التنازل عن أموالهم

عادلة و  م تعویضات مسبقة وأن تقدشریطة أن تقصد عملیة تتعلق بالنفع العام و

الجامعیة،المطبوعاتداري، دارالإالقانون أحكامو  إبراهیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في مبادئ-10

 .438 ص ،9919،الإسكندریة
.المرجع السابق،المعدل والمتمم،1996من الدستور 22أنظر المادة -11
المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91انظر المادتین الأولى و الثانیة من القانون رقم -12

.، المرجع السابقالعمومیة
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ها القانون لأصحاب قر أو هذه الأخیرة تعتبر أهم الضمانات الموضوعیة التي ،منصفة

13.الحقوق المنزوعة ملكیتهم

قبل التكلم عن تقدیر التعویض یجب تحدید الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب  و

قوق العینیة تقییم الأملاك والح، )المبحث الأول(نزع ملكیتها و تحدید هویة مالكیها في

).المبحث الثاني(المطلوب نزع ملكیتها في 

.08المرجع السابق، ص ، زوبیربراحلیة -13
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الأولالمبحث

نزع ملكیتها وتحدید دید الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوبتح

لكیهااهویة م

یتوقف تعویض الملاك المنزوع منهم ملكیتهم في إطار نزع الملكیة للمنفعة العامة 

على إجراء التحقیق الجزئي و الذي یتم من خلاله التحدید الدقیق و الشامل لقائمة الأملاك 

العینیة اللازمة لإنجاز المشاریع ذات المنفعة العمومیة، لذا أقر المشرع العقاریة و الحقوق 

.»التحقیق الجزئي«إجراء مرحلة أولیة تسبق عملیة النزع، سماها 

27المؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 12ألزمت المادة كما قد 

قواعد المتعلقة لل المحدد11-91د لكیفیات تطبیق القانون رقم والمحد1993جویلیة 

من أجل المنفعة العامة ، الوالي المختص إقلیمیا أن یقوم في ظرف خمسة بنزع الملكیة

عشر یوما تسري  من تاریخ نشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة، بإصدار 

15یختار من بین الخبراء العقاریین المعتمدین لدى المحاكم14قرار تعیین محافظ محقق 

إجراء تحقیق جزئي وهي المرحلة التحضیریة و التي یتم من خلالها تحدید و حصر قصد 

الحقوق العقاریة المعنیة بنزع الملكیة و هویة مالكیها، ویتم إجراء التعیین في شكل قرار 

.16ة المراحل التي تمر بها العملیةإداري شأنه في ذلك شأن كاف

، یحدد كیفیات 1993جوان  27في مؤرخ ال، 186-93من المرسوم التنفیذي  رقم 12أنظر المادة -14

نفعة ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل الم1991أفریل 17مؤرخ في 11-91تطبیق القانون رقم 

7مؤرخ فيال، 202-08تنفیذي المرسوم ال، متمم ب1993في أوت  ، صادر51، عدد ج.ج.ر.العمومیة ، ج

  .   13/07/2008في  صادر39ر، عدد .، ج2008یولیو 
، المرجع المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11-91من القانون رقم 17أنظر المادة -15

.السابق
دة اهلتشریع الجزائري ، مذكرة  لنیل شوناس عقیلة ، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في ا-16

.89، ص 2006و العلوم القانونیة ، جامعة باتنة ، ماجیستر، قانون الإداري ، كلیة الحقوق ال
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نزع المحقق مخطط جزئي للملكیات المرادو ینتهي التحقیق الجزئي بوضع المحافظ 

.17ملكیتها

تحدید الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب حیث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین،

صحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهم تحدید الملاك و أ،)كمطلب أول(نزع ملكیتها

).كمطلب ثاني(

المطلب الأول

المطلوب نزع ملكیتهاعقاریة ال وق تحدید الأملاك والحق

الحقوق  و منفعة العمومیة إلا على العقاراتجل الألا ترد عملیة نزع الملكیة من 

وهو موضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة وهذا ما استقر علیه الفقه والعینیة العقاریة،

ما  وهو نزع الملكیة للمنفعة العامة یرد على العقارات والحقوق العینیة، أنالتشریع على 

وكذا المادة 1118-91من القانون رقم  3و 2نص علیه المشرع الجزائري في المادتین 

لا العقارات بالتخصیص فهذه العملیة لا ترد على المنقولات ومن القانون المدني،677

التي لایمكن نزعها دون إتلاف، فهي تخضع لنفس المنقولات اللصیقة بالعقار وباستثناء

.19ویتم التعویض علیها كذلكقواعد نزع العقار 

.10، المرجع السابق ، ص زوبیربراحلیة -17
، المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11-91من القانون رقم  3و 2أنظر المادتین -18

.المرجع السابق
دل ، یتضمن قانون المدني، المع1975سبتمبر 26مؤرخ في ال، 58-75من الأمر رقم 677أنظر المادة -19

.1975سبتمبر  30في  ، صادر78، عدد  ج.ج.ر.و المتمم، ج
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الفرع الأول

  العقارات

ینصب نزع الملكیة للمنفعة العامة على العقار بأكمله أو على جزء منه فقط مع 

مراعاة أحكام طلب نزع الملكیة الكلیة من طرف المنزوعة ملكیتها إذا توفرت الشروط 

مستقر شيءكل«من القانون المدني 68320المحددة في القانون حیث تنص المادة 

و كل ما عدا ذلك من شيء بحیزه و ثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،

فهو منقول غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا 

.»العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

علوها لكون نطاق الملكیة وهي تشمل من حیث المبدأ سطح الأرض و باطنها و 

من القانون المدني الجزائري التي 676و هذا استنادا إلى المادة 21یتحدد بهذه العناصر

أو مالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم یوجد نصل«تنص 

.22»یخالف ذلكاتفاق

و لو كانت مملوكةات بطبیعتها حتىشكال لا یثور بشأن العقار و علیه فإن الإ

شكال یثور بشأن العقارات بالتخصیص فإذا كانت ، غیر أن الإ)الدومین الخاص(دارة للإ

مرالمنقولات المخصصة لخدمته فإن الأ ىلعقار في القانون المدني تسري علأحكام ا

نزع الملكیة یشمل الأشیاء اللصیقة  نأ هوفالمتفق علیه ،حكام نزع الملكیةفي أ یختلف

الأموال  التي وضعت أو ركبت من ولا یشمل،23بالعقار والتي لا یمكن نزعها دون إتلاف

.، المرجع السابقیتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم  683 ةأنظر الماد-20
منشورات ، 8مجلد ، حق الملكیة ، الالجدیدحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدنيأعبد الرزاق -21

.265، ص2000،، بیروت ، لبنانالحلبي الحقوقیة
.، المرجع السابقیتضمن القانون المدني 58- 75رقم  الأمرمن 676أنظر المادة -22
.16،17عقیلة، المرجع السابق، ص وناس -23
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إلا إذا طلب المالك تعویضا عن الأضرار التي تلحقه الاستغلالطرف المالك من أجل 

 .عالعقار المنزو لاستغلالمن جراء عطل هذه المنقولات التي كان یستعملها 

باطن الأرض یمكن أن یكون محلا لنزع الملكیة دون سطحها من أجل  أنغیر 

أشغال الحفر وشق الأنفاق شریطة أن تجري الأشغال في باطن الأرض دون أي تلف أو

.24سطحهاتعدیل على

والأصل أن أملاك الأفراد العقاریة هي المقصود بنزع الملكیة ، أما الأموال العامة 

.25لإجراءات نزع الملكیةفلا تكون محلا 

لایمكن نزع أنهالجزائري نجدمن القانون المدني 689المادة ص نفبالرجوع إلى

ل الحمایة القانونیة الخاصة التي یتمتع بها ملكیة الأملاك العمومیة أي الدومین العام بفض

یمكن نزع الأملاك العقاریة التابعة  إذن.26ها أموالا غیر قابلة للتصرف فیهاوالتي تجعل من

.وكذلك الأملاك الخاصة التابعة للأشخاص المعنویة العامةللخواص،

التابعة للخواصالأملاك: أولا

الخواص كل الأملاك العقاریة التابعة للخواص قابلة لنزع ملكیتها سواء كان هؤلاء،

أشخاصا معنویین وذلك بغض النظر عن الوضعیة القانونیة أشخاصا طبیعیین أو

إذ یجوز نزع ملكیة كل الأملاك العادیة والأموال التي تتمتع بحمایة قانونیة لمالكیها،

علیهم وعدمي الأهلیة والأملاك الوقفیة للقصر المحجوزخاصة مثل الأملاك التابعة 

ویرجع ذلك الأجانبوأملاكالموضوعة تحت الرقابة القضائیة والأموال،الغائبینوأملاك

24 -HOMONT André , L’expropriation pour cause d’utilité publique , Litec, paris 1975 ,p11,12.

ط، القاهرة ، د  ر الفكر العربي ،، دا)دراسة مقارنة (محمد سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري -25

.603، ص 1992
لا یجوز التصرف في أموال «التي تنص یتضمن القانون المدني  58- 75رقم  الأمرمن689أنظر المادة -26

».....أو حجزها ، أو تملكها بالتقادم الدولة ،
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إلا أملاك الدولة الأجنبیة من ذلك ولا یستثنيعة هذا الإجراء الذي هو جبري طبیى إل

.27الدبلوماسیةلصبغتها

شخاص المعنویة العامةة للدولة والأالخاصالأملاك:ثانیا

لا یمكن لشخص أنهغیر»بالدومین الخاص «المسماة اصطلاحا الأملاكوهي 

أملاكهیقوم بنزع ملكیة عقارات تدخل ضمن  نأشخاص القانون العام معنوي من أ

تقوم البلدیة بنزع  نأن مثلا لا یمك إذ العامة الخاصة،الأموالدراجها في نطاق الخاصة لإ

مین العام التابع لها، لأن العملیة و الخاص لإدخاله ضمن الدملكیة عقار تابع لدومینها

یجب أن تتم بمقتضى قرار إداري عن الشخص المعنوي نفسه یخصص بمقتضاه هذا 

شخص هذا العقار التابع للبلدیة من طرفالعقار للدومین العام، كما یمكن نزع الملكیة 

.28الدولة معنوي آخر كالولایة و

الثانيالفرع 

الحقوق العینیة العقاریة

رة، یقررها العینیة العقاریة هي قدرات أو إمكانیات أومزایا أو سلطات مباشالحقوق

فیستطیع صاحب تها،و محدد بذاته أو أشیاء محددة بذاشيء ىالقانون لشخص معین عل

بدون الشيءیستعمل حقه القانوني على ذلك  أن الشيءالحق بما له من قدرة مباشرة على 

.29خص آخر لأن سلطته مباشرةوساطة ش

، )دراسة  تحلیلیة مقارنة (زعیتر سمیة ، التنظیم القانوني لنزع الملكیة من أجل المنعة العامة في الجزائر -27

2010مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون التهیئة و التعمیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قسنطینة ، 

.35، ص 
.18وناس عقیلة ، المرجع السابق ، ص -28
إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق و تطبیقاتها في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات -29

.291، ص 2005الجامعیة ، بن عكنون الجزائر، 
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الحقوق  إلىالذي ینظم عملیة نزع الملكیة في الجزائر 11-91تعرض القانون رقم 

لمنفعة یعد نزع الملكیة من اجل ا«قاریة في المادة الثانیة منه والتي تنص العینیة الع

.30»....حقوق عقاریة أو أملاكلاكتساباستثنائیة  ة، طریقالعمومیة

وحددهاوالتي نظمها القانون المدنيالأصلیةالحقوق العقاریة هنا هي الحقوق العینیة 

الانتفاع،حق حق الملكیة،(هي   وحقوق عینیة  إلىهي تنقسم سبیل الحصر وعلى 

و الحقوق العقاریة التبعیة المتمثلة في ،)الارتفاقحق السكن وحقوق ،الاستعمالحق 

.31)حقوق الامتیازحق التخصیص والرهن الحیازي،الرهن الرسمي،الرهون،(

من القانون المدني الجزائري 684عقاریة طبقا للمادةأموالافهذه الحقوق تعتبر 

بما في ذلك حق الملكیة یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار،«والتي تنص

.»و كذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار

لملكیةانفس الطرق التي تكتسب بها بللانتقالولما كانت هذه الحقوق العینیة قابلة 

الجبریة كنزع الملكیةبالطرقللاكتسابفإنها تكون كذلك قابلة الوصیة وغیرها، كالعقد و

ملكیته كما یمكن نزع الحقوق العینیة العقاریة الواردة على عقار دون نزع والإستلاء،

حق الارتفاق على العقارات المملوكة ملكیة یمكن للدولة إنشاء  إذ ،الارتفاقحق باستثناء

إلى طریق نزع الملكیة مثال ذلك شق القنوات من أجل تمریر الالتجاءخاصة دون 

.32لة في هذه الحالات حق ارتفاق عامالأنابیب للغاز أو صرف المیاه حیث تنشئ الدو 

مع نزع  إلاالتي یمكن أن تكون موضوع نزع الملكیة فهي لا تتم الارتفاقأما حقوق 

نزعه من فحق الارتفاق هو الحق العیني العقاري الوحید الذي یتطلب إلغاءه أوالعقار،

،المرجع  فعة العمومیةالمتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المن11-91من القانون رقم 2أنظر المادة -30

.السابق
.،المرجع السابقیتضمن القانون المدني 58- 75رقم  الأمرمن  1001 إلى 674أنظر المواد -31

. 19ص المرجع السابق،وناس عقیلة،  - 32
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وبعد نزع الملكیة الخاصة فإن حقوق الارتفاق التي كانت طرف الإدارة نزع ملكیة العقار،

.33على العقار تزول

الفرع الثالث

المحافظ المحقق في تحدید العقاراتدور 

فإن المستفید من عملیة نزع 186-93انیة من المرسوم التنفیذي رقم طبقا للمادة الث

یة مع إنجازه وكذا الهدف من العملا أولیا یتضمن أهمیة المشروع المز یكون ملفالملكیة،

عملیة نزع الملكیة هي فطبقا لهذا فالهیئة المستفیدة من وتحدید طبیعة الأشغال وموقعها،

أساس هذا التحدید ینتقل المحافظ المحقق لتعیین  ىوعل التي تحدد موقع إنجاز المشروع،

یحدد فیه الموقع الذي حددته الهیئة المستفیدة بغرض إنجاز مخطط جزئي،المكان،

موقع بحیث یتضمن هذا المخطط مجموع الملكیات الواقعة في حدود لإنجاز المشروع ،

.ع ومساحتها وحدودها وطبیعة الملك فیهاالمشرو 

قد أعفت المحافظ المحقق 18634-93من المرسوم التنفیذي  14ة ن المادأ غیر

مسحها ففي من إعداد هذا المخطط الجزئي في حالة ما إذا كانت المنطقة المعنیة قد تم 

لى وإ الجزئي،جراء المسح مقام المخطط هذه الحالة فتقوم خلاصة مخطط المسح ووثیقة إ

والاقتصادیة جانب هذا یقوم المحافظ المحقق بتحدید المواصفات والخصائص الفیزیائیة

التي یتمیز بها كل عقار مطلوب نزع ملكیته فیقوم بتحدید طبیعة العقار وكذا القانونیة،

ثم یقوم المحققالمعني وتصنیفه فهو إما أن یكون أرضا فلاحیه أو مبنیة أو معدة للبناء،

فإذا كانت مثلا أرضا فیحدد نوع التربة ونوع الزراعة المقامة على هذه بتحدید محتویاتها،

09عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة ، المجلد -33

.1301، ص1996،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان، 
،11-91رقم  یحدد كیفیات تطبیق القانون186-93من المرسوم التنفیذي رقم 14و  2أنظر المواد -34

.المرجع السابق
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أما إذا كانت أرضا مبنیة فیقوم بوصف البناءات المشیدة ،الخ...الأرض وطریقة السقي

.35وصف حالة البناء و ار، سنة البناء،وتحدید المساحة المبنیة وعدد الأدو 

المحافظ إلا جزءا من العقار فقط فیجب علىكان نزع الملكیة لا یمس إذاأما 

ذكر  ، وثمأن یحدد في مخططه مجمل الملكیة ویبرز الجزء الذي سیخصه النزعالمحقق 

.36ومشتملا تهطبیعته 

من أجل تقدیر هذه المعاییر التي تحتاجها إدارة الأملاك الوطنیةالعوامل و إن هذه

لأجل هذا فالمحافظ المحقق الحق في أن یستعین بأي وثیقة  عادلة و الأملاك بصورة

تفیده في التحقیق وبأي شخص یختاره، كذوي الخبرات في مجالات معینة، والذي إداریة 

186-93من المرسوم التنفیذي رقم  15ة وهذا طبقا لنص المادیكون بحاجة إلى خبراتهم،

أو الاستماع استشارة كل وثیقة إداریة مفیدة،یخول المحافظ المحقق في إطار مهمته «

إلى كل شخص معني أو متهم،ویمكن أن یستعین بأي شخص یختاره في أشغال تحریاته 

.»وفي صیاغة كل وثیقة ترسل خلال التحقیق

الثانيالمطلب 

صحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهموأ كالملا تحدید 

في  المرسوم التنفیذيلعملیة نزع الملكیة و لقانون المنظم ا یقوم المحافظ المحقق طبق

إطار التحقیق الجزئي، بتحدید ملاك العقارات المطلوب نزع ملكیتها للمنفعة العمومیة وكذا 

أصحاب الحقوق العینیة العقاریة، وإعداد قائمة بأسمائهم والتي ترفق بالتصمیم الجزئي 

یهدف التحقیق «أنه  علي 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 13حیث تنص المادة 

.15براحلیة زوببر ، المرجع السابق، ص -35
المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91فقرة الثانیة من القانون رقم 16أنظر المادة -36

.،المرجع السابقالعمومیة
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وأصحاب الحقوق إعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكینالجزئي،الذي یترتب علیه 

.37»الآخرین

دورا مهما في إجراءات أسماء الملاك وأصحاب الحقوق،تلعب عملیة تحدید قائمة 

هویة المالكین إذ أن هذه العملیة تقوم بتحدید ،صنزع الملكیة وفي التعویض في شكل خا

وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتهم بعد التحقق من المستندات والتصریحات المقدمة 

حقه  أوللمحافظ تمنح للشخص الوارد في هذه القائمة الحق في التعویض عن نزع عقاره 

في التقییم الإداري لملكه أو ، و كذا تجعل له الصفة في رفع دعوى المنازعة 38العیني

.ي المنزوع منهالحق العقار 

من المرسوم 13في نص المادة السلطة التنظیمیةاشترطتنظرا لهذه الأهمیة،

بمعني أن ،39م عملیة التحقیق الجزئي حضوریاالمذكور أعلاه أن تت186-93التنفیذي 

ولهذا الغرض یقوم المحافظ المحقق لمهامه في حضور جمیع الملاك و أصحاب الحقوق، 

من المرسوم 11وكذا المادة 11-91من القانون رقم 17الثانیة من المادة اشترطت الفقرة 

 أوفي الجریدة الرسمیة أن یتم نشر قرار تعیین المحافظ المحقق،186-93التنفیذي رقم 

لق في مقر البلدیة وأن یع،في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة وذلك حسب الحالة

.المطلوب نزع ملكیتهالتي یقع فیها الملك 

كما یبلغ ذوي الشأن بقرار التعیین و الذي یتضمن كذلك اسم المحافظ المحقق و 

تحدید الأماكن والأیام التي یقوم فیها بتلقي التصریحات والمعلومات الخاصة بالأملاك و 

الحقوق الحضور أمام المحافظ أصحاب الملاك معا ویقع على عاتق جمیع الملاك و

موقع المشروع لغرض الإرشاد على ممتلكاتهم و حقوقهم و كذا تقدیم الوثائق و المحقق في 

، 11-91رقم  یحدد كیفیات تطبیق القانون186-93من المرسوم التنفیذي رقم  13و15أنظر المواد -37

.المرجع السابق
.60،ص 2006نزع الملكیة للمنفعة العامة ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، أنور طلبة ،-38
،المرجع 11-91رقم  یحدد كیفیات تطبیق القانون186-93من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -39

.السابق
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المستندات التي یحوزونها، والتي یریدون عن طریقها إثبات ملكیتهم للعقارات و الحقوق 

.40وب نزع ملكیتها للمنفعة العمومیةالمطل

قائمة بأسماء و أصحاب الحقوق یجب علیه أن یحدد المحافظ المحقق حتىو 

یفحص المستندات القانونیة المثبتة للملكیة و ذلك بالنسبة للملاك الذین یحزون وثائق 

حائزین أو مشتغلین لا یحزون سند ملكیتهم في حالة وجود و )الفرع الأول(تثبت ملكیتهم

).الفرع الثاني(

الأولالفرع

زون سندات الملكیةالمحقق في حالة الملاك الذین یحظ دور المحاف

المحافظ المحقق الإطلاع على هذه الوثائق و المستندات   ىالحالة یتول في هذه

و یتأكد من أن الوثائق و یستخلص منها النتائج التي تفیده في تحقیقه،حتىوفحصها 

التشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة بها المستندات المقدمة له مقبولة في إطار 

الشهرة و العقود الإداریة الناقلة للملكیة و  عقد الوصیة،وعقد البیع، كالدفاتر العقاریة مثلا،

العقاري بالتأكید من أن لیقوم بعدها و بالتعاون مع المحافظ،الخ...كذا الأحكام القضائیة

و بأن هذه الممتلكات لم تعرف أي المستندات المقدمة له تعكس الوضع الراهن للأملاك،

المالك الحالي د من أن صاحب السند هو خر یتأكبمعنى آتعدیل بما یخص مالكیها،

.41الحقوق العینیة و لم یتصرف فیها للعقار أو

كیة من أجل المنفعة المتضمن قواعد نزع المل11-91من القانون رقم الثانیة  الفقرة 17أنظر المادة -40

،11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من مرسوم التنفیذي رقم 12، و كذا المادة العمومیة

.المرجع السابق

.25ل ، المرجع السابق ، ص ماالوافي ك -41
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إلى  186- 93من المرسوم التنفیذي 17ویهدف كذلك هذا الإجراء بحسب المادة 

على الملكیة كحقوق الرهن أو  ةإعلام المحافظ المحقق بمجمل الأعباء الموجود

.42الإرتفقات

الفرع الثاني

أو مشتغلین لا یحزون سند ملكیتهمالمحافظ المحقق في حالة وجود حائزین  دور

موضحا في سالف الذكر،186-93من المرسوم التنفیذي رقم 18جاء نص المادة 

هذه العقارات أو حائزیها  نغلیتأن المحافظ المحقق یقوم بتلقي تصریحات مشهذا الصدد،

بها هذه العقارات یشغلون الصفة التيتحدیدو ذلك بغرض المعنیین في عین المكان،

و طبیعته و مشتملا تهوذلك إلى جانب تحدیدهم للعقار الذي یحوزونه أو یشغلونه و 

وكذا تقدیم مساحته و یدعمون هذه التصریحات بتقدیم وثائق تثبت حالتهم المدنیة،

صالح ملشهادات مكتوبة و موقع علیها من شخصین و مصادق على التوقیع من طرف ا

الخاص قد حاز العقار المعني  أوخلفه العام البلدیة یشهدون فیها أن المصرح شخصیا أو

وثائق إداریة أن یدعم تصریحاته بفللمصرحكذلك  دونها،ل مدة معینة یحدتغله خلاإش أو

.43أو حیازته للعقار المعنياستغلالهأو شهادات جبائیة تثبت 

دم التنفیذي أن المحافظ المحقق لا یكتفي بما قمن نفس المرسوم 20وأضافت المادة 

نها أن تحیطه بالوضعیة القانونیة للعقارات موضوع بل یقوم بتلقي تصریحات من شأله،

التحقیق وذلك سواء من المالك أو الحائزین و كل شخص تكون لدیه معلومات مفیدة بشأن 

44.تلك العقارات

،المرجع 11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 17أنظر المادة-42

.السابق
.26ل ، المرجع السابق ، ص ماالوافي ك -43
المرجع ،11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 20أنظر المادة  -44

.السابق



للأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھاداريالتقییم الإ:الفصل الأول

21

یبدأ المحافظ المحقق في لمیدان،و بعد تلقي كل المعلومات و التصریحات في ا

الأقوال التي  و سا إلى التأكید من صحة التصریحاتالمرحلة الثانیة التي تهدف أسا

و  بمدیریة مسح الأراضي،بالاتصالتحصل علیها في المیدان، و من أجل هذا فإنه یقوم 

یطلع  فله أن ،ذلك بقصد معرفة ما إذا جمیع المخططات و السندات الملكیة و السجلات

للعقار المعني، وله كذلك الاتصال بمصالح  يلمعرفة المالك الحقیقالعقاریةعلى البطاقات

على مختلف المعاملات التي عرفها العقار المعني، وعلى لإطلاع ل الحفظ العقاري

طنیة و المحافظ المحقق كذلك التأكد من أن العقار المعني لا یعد جزءا من الأملاك الو 

.ة إقلیمیاالبلدیة المختص

وبعد تأكد المحافظ المحقق من صحة المعلومات و الشهادات التي تحصل علیها 

الانتهاء من إجراء التحریات التي قام بها بأن العقارات المعنیة هي في المیدان، یصرح بعد 

یتمكن من منح صفة المالك المنزوع ملكیتها للشخص الذي تتوافر في حتىأراضي ملك، 

هادئة و شروط الحیازة طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة،أي أن تكون حیازتهحیازته

ه الحق في التعویض عن یكون لحتىإكراه ولا غموض، مستمرة و علانیة ولا یشوبها لا

.45نزع ملكیته

أما الأملاك التي أن نزع الملكیة لا یمس إلا الأملاك الخاصة، ىوتجدر الإشارة إل

46الملكیة للمنفعة العمومیةنزعل تكون محلا نأالوطنیة،فلا یمكن الأملاكتدخل ضمن 

.وطنیة خاصةأملاك أووطنیة عامة أملاككانت سواء

 30- 90رقم نصوص قانون أوضحتالعامة فلقد الوطنیةللأملاكفبالنسبة 

أملاك موضوعة تحت تصرف الجمهور إما مباشرة ، أنهاالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة

.أو بواسطة مرافق عامة

.27الوافي كمال، المرجع السابق ، ص -45
.المرجع السابق،المدني یتضمن القانون 58-75مر رقم من الأ689ظر المادة أن-46
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ونظرا لهذه الوظیفة أن تكون هذه الأملاك موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق 

90-30من قانون03الفقرة الثانیة وكذا المادة 12تملیكیة هذا ما تضمنته نص المادة 

لقانون تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة من هذا ا12عملا بالمادة «التي تنص على أنه 

الأملاك المنصوص علیها في المادة الثانیة السابقة التي لا یمكن أن تكون محل ملكیة 

،47ه الأملاك غیر قابلة للتصرف فیهامما یجعل هذ،»خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها

ملكیتها هي المحافظ المحقق من إعداد مخطط جزئي للأملاك المطلوب نزععندما ینتو 

وكذا بوضع قائمة بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق علیها یحرر محضر مؤقتا یقید فیه 

استنتاجاته الأولي ویذكر فیه التصریحات والأقوال التي جمعها والمعلومات التي تحصل 

عد أن یصادق بثم یقوم بإشهار نسخ لهذا المحضر المؤقت وكذا المخطط الجزئي، علیها،

مدة خمسة عشر یوما في أماكن مرئیة ومیسورة الوصول وذلك ل صل،علي مطابقتها للأ

وداخل مصالح مسح إلیها من الجمهور وذلك في مقر البلدیة والولایة المعنیتین إقلیمیا،

الأراضي والحفظ العقاري والأملاك الوطنیة وفروعها ومكاتبها ومتفشیات كل منها المقامة 

.في تراب الولایة

 ىإضافیة لدخلال هذه المدة یجوز لكل شخص أن یحصل علي معلومات و 

لبات أو المنازعات المتعلقة بالحقوق العینیة أن یرفع إلیه جمیع الطفظ المحقق والمحا

في إدارة أملاك المسؤولینو یتعین كذلك خلال نفس الفترة علي العقاریة ذات الشأن،

جماعات لمحقق بالحقوق التي تمتلكها الدولة والالدولة وفي البلدیة أن یخبروا المحافظ ا

د إلي عین ینتقل المحافظ من جدیوبعد انقضاء هذه المهلة،المحلیة في تلك المنطقة،

الحلول وفیعمل بهذهحلول للمنازعات أو الاعتراضات،إیجاد ىالمكان فإذا ما وصل إل

علي أساسها قائمة العقاراتیقید فیه استنتاجاته النهائیة التي تعدیحرر محضرا نهائیا 

یتضمن ،1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30-90من القانون رقم  4و  3الفقرة الثانیة و 12انظر المواد -47

، ج.ج.ر.،ج2008یولیو 20،مؤرخ في 14-08قانون الأملاك الوطنیة ، معدل و متمم، بالقانون رقم 

.2008، 44عدد
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مبینا بالنسبة لكل عقار حسب الحالة هویة المخطط الجزئي،المحقق فیها بالاستناد إلي

الاعتراضات فیقوم بنفس حلول للمنازعات ومالكه وفي حالة ما إذا لم یتوصل إلي إیجاد

.48تحدیدر لكن هویة المالك تبقي دون یحرر محضرا نهائیا یحدد فیه العقاالمهمة و

وعلیه فإن المنازعات المختصة لا تقف حجرة عثرة في طریق إنجاز التحقیق بسبب 

أو صاحب تعدد المطالبین بملك معین أو بحق من الحقوق فیه أو عدم تحدید هویة المالك 

.49الحق

.22، ص ر ، المرجع السابق یبراحلیة زوب-48
، المرجع 11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  28أنظر المادة -49

.السابق
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المبحث الثاني

تقییم الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها

إطار عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ووفقا للصلاحیات المخولة لها  في

قانونا و علیه تتكفل مصالح أملاك الدولة بإجراء تحدید مبالغ التعویض الناجمة عن هذه 

.العملیات

التي تنص 22باعتبار أن الملكیة الخاصة مضمونة بحكم الدستور حسب المادة

.»ویترتب علیه تعویض عادل و منصفلا في إطار القانون،نزع الملكیة إیتم لا«

تعدیل أن المؤسس الدستوري في22و الملاحظ من خلال استقرائنا لنص المادة

،منه20حسب المادة1996دستور الجدید استغنى على التعویض القبلي عكس دستور 

بالمادة عملا«نه أبنصها على 11-91من قانون رقم  الأولىوكذا ما أكدته كذلك المادة 

، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة و شروط من الدستور20

.50»تنفیذه والإجراءات المتعلقة به و كیفیات التعویض القبلي و العادل و المنصف 

من التعدیل الدستوري الجدید 22التي تقابلها المادة 2008المعدل في 1996من دستور 20أنظر المادة -50

2016.

أین استبقي علي 20عن التعویض القبلي عكس المادة 22نستنتج أن المؤسس الدستوري استغني في المادة -

الذي یتماشي مع دستور  11-91قم من القانون ر  ىأیضا هناك تعارض في المادة الأولالتعویض القبلي ونري 

لدستوري والنص ،أي هناك تعارض بین النص ا2016عكس دستور الجدید 2008أي تعدیل 1989

.التشریعي
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القانون المدني من ىالأولالفقرة  677ت المادة نصتكریسا لهذا المبدأ الدستوري، و

لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته،إلا في الأحوال و الشروط المنصوص «الجزائري 

 أو بعضها،علیها في القانون،غیر أن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو

.51»نزع  الحقوق العینیة  العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف وعادل

قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، قواعد تقییم الأملاك و الحقوق العقاریة حیث 

، القواعد التقنیة لتحدید التعویض عن نزع الملكیة )المطلب الأول(المنزوعة ملكیتها

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

قواعد تقییم الأملاك والحقوق العقاریة المنزوعة ملكیتها

همیة القانونیة كبیرة حیث توجب توفرها والالتزام بها من إن هذه القواعد تتمتع بأ

طرف الإدارة المكلفة بتقییم العقارات المطلوب نزعها، حیث یترتب على عدم الالتزام بها 

بطلان مقرر التعویض الذي یتضمن التقدیر الإداري للأضرار الناشئة عن عملیة نزع 

  .11-91رقم  قانونالمن 21وفقا ما نصت علیه المادةملكیة،ال

یتضح من هذا اتجاه المشرع الجزائري في إعطاء الإدارة مساحة أكبر من الحریة و 

یتعین نیة والمكانیة التياالتقدیر بخصوص تحدید التعویض، إذ تشترك بعض الأسس الزم

.52مراعاتها في مجال التعویض

.، المرجع السابقیتضمن القانون المدني58-75الأمر رقم من 677أنظر المادة -51
بوزاد إدریس، التعویض في مجال نزع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون -52

.25، ص 2009، تحولات الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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الفرع الأول

شروط الضرر القابل لتعویض

لذوي الحقوق عن نزع الملكیة للمنفعة العامة حق التعویض للمنزوع ملكیته و بتیتر 

فر جملة من الشروط منها ما یرتبطولكن لاستحقاق التعویض لابد من تو العینیة العقاریة،

.بالضرر الموجب لتعویض منها وما یرتبط بالتعویض في حد ذاته

ثاره، یتعین على إدارة الأملاك ولكي یكون الضرر الناتج عن نزع الملكیة منتجا لأ

 نأإذا ما عرض النزاع علیه عند تقدیر التعویض عن نزع الملكیة الوطنیة وكذا القاضي

یتأكد من توافر شروط معینة في الضرر الذي أصاب المالك أو صاحب الحق العیني 

:وتتمثل هذه الشروط فیما یلي53ةجراء نزع الملكی

الضرر المادي :أولا

المستندات هي حق الملكیة  و( فقدان ملك آو حق عقاري یمكن إثباتهیتمثل في 

فالضرر الوحید الذي یمكن أن یكون محل ،54)زة والإیجار أو حق الارتفاقوحق الحیا

هو الضرر ذو الطابع المادي بمعنى الذي یمثل ضیاع ملك داخل في الذمة تعویض،

.55المالیة

یؤدي هذا الشرط إقصاء تعویض الضرر المعنوي الذي یمكن أن یكون نتیجة  و

.56مثلا لارتباطه بملك یعود إلى العائلة

.25براحلیة زوبیر ، المرجع السابق، ص- 53

04المجلد ، المدرسة الوطنیة للإدارة،مجلة الإدارةفعة العمومیة، أحمد رحماني، نزع الملكیة من أجل المن-54

.27ص ،1994الجزائر،02العدد 
إجراءات تسویة نزاعات التعویض في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة بعوني خالد،-55

.44، ص 2003الجزائر ، الماجیستر في القانون ، الإدارة و المالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة 
56-Auby. Jean Marie et Ducos. Ader, Droit Administratif, Dalloz (précis),2 éme Edition, paris ,

1970,p656.
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ستبعد الضرر المعنوي في قانون نزع الملكیة لم یالمشرع الفرنسي أیضا نجد أن 

195857.

2003دیسمبر 16المؤرخ في 15525من الاجتهادات القضائیة نجد قرار رقم و 

دج عن الضرر المعنوي 80000حیث و لكن طلب المرجعیة :حیث جاء فیه مایلي 

المحدد 1991أفریل 27المؤرخ في  11-91 رقم غیر مؤسس لمخالفة أحكام القانون

.2158لقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في مادته 

الضرر المباشر:ثانیا

أي  لكي یكون الضرر مباشرا لابد أن یأخذ مصدره مباشرة من عملیة نزع الملكیة،

سبب الضرر غیر عملیة إذا كان  نزع الملكیة و الضرر، ولابد أن توجد علاقة سببیة بین 

وهناك عدة اعتبارات تمكن سواء الإدارة المكلفة ،ون قابلا لتعویضنزع الملكیة فلا یك

بتقدیر التعویض أو القاضي الإداري من معرفة الطابع المباشر للضرر كما أن بعض 

إذا  مباشرافمثلا یعتبر الضرر.59الفقهاء أوردو أمثلة تمكن القاضي من معرفة هذا الطابع

و بنزع الملكیة انقضت العلاقة الإیجاریة بقوة ،شهریاكان العقار مؤجرا للغیر و یدر ریعا 

.60القانون و فقد المالك ریعه الشهري

57 - LEMASURIER Jeanne, Le droit d’expropriation ,2 éme Edition , Economica ,paris ,2001, p 367.

16بتاریخ صادر،15525الأشغال لولایة بومرداس، قرار مجلس الدولة رقم ضد مدیریة ) ق(قضیة -58

).قرار غیر منشور(، 2003دیسمبر 
.43بعوني خالد، المرجع السابق ، ص -59
عبد الحكم فوده ، نزع الملكیة للمنفعة العامة،إجراءاته والتعویض عنه والتقاضي بشأنه ، دار الكتب -60

.162،  ص 1992، مصر،القانونیة
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داري لا یدخل القضاء الإ«ــ على الضرر المباشر بأن حمدث علق الأستاذ ــ محیو أحی

ب ومع ذلك فإنه یبدي ترددا بلسالعادي التي ولدت نظریات مختلفة القضاء اجتهاداتفي 

.61»المباشر للضررفي التكییف 

الضرر المؤكد:ثالثا

المؤكد هو الضرر المحقق، هو الضرر الیقیني الحادث فعلا، وعلیه فالضرر 

.62غیر المحقق هو ضرر منعدمفالضر

یعرف القضاء الإداري الضرر المؤكد بأنه الضرر الحالي والضرر المقبل واستثنى 

.63الضرر المحتمل

  أن  11-91من قانون رقم 21من المادة  ىالجزائري نص في الفقرة الأولشرعإن الم

، فالضرر غیر المحقق هو 64التعویض عن ما فات من كسب أي الضرر المحققیكون 

.ضرر منعدم فقد یكون مجرد احتمال في ذهن من یدفع فیه 

حالیا بل یعني بأن الضرر انون المدني فإن هذا الشرط لاكما هو علیه الحال في الق

بإمكان أن یكون مستقبلیا إذ أن إمكانیة وقوعه بصفة مؤكدة بالحاضر تمنع تقدیره فورا 

.65لكنه لا یخرج عن مبدأ الحق في التعویض

محیو أحمد، المنازعات الإداریة ، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر -61

.241، ص 1993، 
.17بوزاد إدریس ، المرجع السابق ، ص -62
.110،ص1995الجزائر،خلوفي رشید، قانون المسؤولیة الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، -63
المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91من القانون رقم 21من المادة ى الأولأنظر الفقرة -64

.، المرجع السابقالعمومیة
ثالثة، دار هومة،ج الثاني، طمنتقي في قضاء مجلس الدولة ،ال، لحسنبن شیخ آیث مولیا-65

.365،ص 2008الجزائر،
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الضرر الحال/1

لأنه أصلا یكون الضرر قد تحقق وخیر شكاللا یطرح تعویض الضرر الحال أي إ

مثال عن الضرر الناتج عن فقدان بدل الإیجار، غیر أنه في كل الأحوال یشترط أن یكون 

الضرر مؤكدا أي یمكن إثباته فورا وقابلا للتقییم في الوقت الحاضر ولا یجوز تعویض 

.66الضرر المحتمل

الضرر المستقبلي/2

فیعوض علیه شریطة أن یكون قابلا للتقییم في هو ضرر محقق الوقوع مستقبلا،

من 21الحال إضافة إلي كونه محقق الوقوع، وإذا تمعنا في أحكام الفقرة الأولي من المادة 

 ىري قد نص علي أن یغطي التعویض علقانون نزع الملكیة یتجلي لنا أن المشرع الجزائ

.67ما فات من كسب أي الضرر الحقیقي

القانوني للمضرورسلامة المركز :رابعا

لا یعد متضررا من نزع الملكیة إلا المالك أو صاحب الحق العیني التبعي بطریقة 

لا  الملكیة بالإرث ،الهبة ،الوصیة أو الشراء واكتسبكأن یكون قد قانونیة ومشروعة،

یمكن لصاحب محل یمارس تجارة ممنوعة قانونا كبیع المخدرات أن یطالب بالتعویض عن 

الشخص الذي بني عقارا دون رخصة لا یحق ، و68الملكیةما لحقه من ضرر بسبب نزع 

نزعت ملكیة ذلك العقار ولا تعوضه الجهة نازعة الملكیة إلا  إذاله المطالبة بالتعویض 

ولأن قانون ناء مخالف لقواعد وأدوات التعمیر المتعلقة بالبناء،على قیمة الأرض لأن الب

وكذا  ،69ة دون رخصة لهدم تلك البنایةالتهیئة والتعمیر یعاقب المخالف الذي یشید بنای

.17بوزاد إدریس، المرجع السابق، ص -66
لنیل شهادة مذكرةالقانون الجزائري و المقارن، بودریعات محمد، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في-67

.68، ص 2000الماجستیر في القانون ، الإدارة و المالیة ، جامعة الجزائر، 
68 - HOMONT André, Op.cit, p130.

.41المرجع السابق، ص الوافي كمال ،-69
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الحائز لأرض مملوكة للدولة ، فالمقرر قانونا في هذه الحالة أن أموال الدولة لا یجوز 

.70جز علیها أو تملكها بالتقادمالح

مركزه القانوني سلیما فمن یبني ما یجب لكي یستحق المضرور تعویضا أن یكون ك

باعتباره معتد، بل و ملك الدولة لا یستحق تعویضا،لأن وضعه القانوني غیر سلیم ، على

ملك الدولة ومن حق اعتداء علىنحة نه ارتكب ببنائه علي ملك الدولة جالأكثر من ذلك أ

ذلك من قام ببناء لمباشرة نشاط محضور لتصنیع الأسلحة ، كهذا البناءالدولة إزالة 

أو بني في طریق عام، ومن ثم هذه المباني واجبة الإزالة وبتالي والذخائر بغیر ترخیص،

.71تعویضا لصاحب الشأنرتبتفنزع ملكیتها لای

الفرع الثاني

قواعد تقدیر التعویض

اتخاذالجهة المنوط بها تقدیر التعویض أن تقدر قیمة العقار إبتداءا من ىیجب عل

.إجراءات نزع الملكیة 

من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة قد كلفت 20أن المادة وتجدر الإشارة

مدیریة الأملاك الوطنیة بإعداد تقریر یتضمن تقدیر التعویض المستحق عن الأضرار 

.لحق العیني جراء نزع الملكیةاللاحقة بالمالك أو صاحب ا

اء مصلحة یة للأملاك الوطنیة إنشئولهذا الغرض تم علي مستوي كل مدیریة ولا

والتي تتكفل بإعداد تقریر ̏مصلحة التقییمات والخبرات العقاریة˝خاصة بالتقییم تسمي 

.مفصل عن تقدیر الأملاك المراد نزعها

.، المرجع السابقیتضمن القانون المدني 58-75الأمر رقم من689أنظر المادة -70
.163،164عبد الحكم فوده، المرجع السابق ، ص -71

،المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11-91من القانون رقم 20أنظر أیضا المادة -

.المرجع السابق
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فهي تستعین بالتحقیق الجزئي الذي ینجزه بغرض إنجاز هذه المصلحة لمهامها، و

حة إدارة أملاك الدولة وهذا وكذا نتائج العمل المیداني الذي تقوم به مصلالمحافظ المحقق،

.لتوفیر جمیع المعلومات الضروریة لتقدیر التعویض المستحق

تتمكن المصلحة من تقدیر التعویض عن كافة الأضرار اللاحقة بالمالك حتى و

وعلیه ،72لقیمة الحقیقیة لهذه الأملاكالمنزوع منه ملكیته یجب علیها أن تتوصل لحساب ا

:وهماأساسیینفإن قواعد تقدیر التعویض تعتمد علي عنصرین 

طبیعة ومشتملات العقار: أولا

كافة المكونات الأساسیة للعقار سواء كانت مادیة تتمثل مشتملات العقار في

، أو قانونیة الخ...كطبیعة الأرض وموقعها وخصائصها وكذا المنشاءات المقامة علیها 

.قل العقارتث إلى الارتفاقكحقوق 

التي تقوم علیها عملیة تحدید هناك مجموعة من المعاییر،وتجدر الإشارة إلى أن

:وهي تتمثل في ،ة التي سیرتكز علیها التعویضالعناصر الموضوعی

.الفیزیائیةالعوامل /1

.الاقتصادیةالعوامل /2

.العوامل القانونیة/3

الفیزیائیةالعوامل /1

دقیق لما هو موجود في الواقع، فیتم أولا تحدید  طبیعة الأرض یقصد بها إعطاء و 

فیتم تحدید موقعها فإذا كانت أرضا ،فلاحیة أو مبنیة أو معدة للبناءمحل النزع إذا كانت

أما إذا والهضاب الموجودة فیها،الانحدارها كشدة والعوائق الطبوغرافیة الموجودة بوشكلها 

.32، المرجع السابق ص زوبیربراحلیة -72
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ع المزروعات ید نوع التربة وتصنیف هذه الأرض، وتحدید نو كانت أرضا فلاحیة فیتم تحد

وتوافر عتاد السقي وكذا محركات كالآبارتوافر الموارد المائیة  ىالقائمة بها وكذا مد

 .الخ ...الضخ

جانب وصف الأرض من حیث موقعها وشكلها فیتم  فإلى إذا كانت  أرضا مبنیة، و

تحدید مكوناتها وذلك بمعرفة المساحة المبنیة وحساب ما تمثله من مجمل، الأرض وكذا 

ذكر عدد الطوابق والغرف ومعرفة قدم وحالة العنایة بها وتحدید المواد المستعملة في 

لهذا یستعین كل من  .افافكلما كان التحدید دقیقا كلما كان التعویض أكثر إنصالبناء،

المحافظ المحقق وكذا العون التابع لمدیریة أملاك الدولة بكل شخص له خبرة في مجال 

.73معین یفیده في عملیة التحدید

العوامل الاقتصادیة/2

یقصد بالعوامل الاقتصادیة مجموعة العناصر ذات المیزة الاقتصادیة التي تؤثر  و

:بشكل كبیر على القیمة التجاریة للأملاك العقاریة وتتمثل  أساسا فیما یلي

موقع الأرض الذي یعد عنصرا من عناصر الزیادة أو نقص قیمة العقار وهذا حسب ما -

.الضواحيإحدىسط المدینة أو في و  كان العقار یوجد بمنطقة صناعیة، إذا

للمنطقة التي توجد في إقلیمها الأرض المنزوعة ملكیتها، الاقتصاديمدى التطور -

ذلك نسبة الكثافة السكانیة والنمو الدیمغرافي الذي یؤثر بشكل كبیر في قیمة  إلىأضف 

  . الأرض

تكون مرتبطة بقانون العرض والطلب، بحیث یرتفع ثمن حالة السوق العقاریة التي-

.74الشراء ىب وینخفظ في حالة عدم الإقبال علالطل ارتفاعالأرض في حالة 

.24،25، ص زموش فاطمة الزهراء ، المرجع السابق -73
.93، ص 2002، الجزائر ، ار هومة شامة سماعین ، النظام القانوني الجزائري لتوجیه العقاري ، د-74
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العوامل القانونیة/3

.75العقار المعني وتجمدهاستعمالوهي تتمثل في مجملها العوائق القانونیة التي تقید 

كما أن لهذه العوامل أثر كبیر على تحدید قیمة الأراضي العمرانیة و غیر العمرانیة، 

لحقوق العینیة و الأملاك المراد نزع ملكیتها، كایقتضي الرجوع إلیها عند كل عملیة تقدیر

الملكیة، وتنحصر هذه الشخصیة التي ترد علي الوضعیة القانونیة للعقار موضوع نزع

:ثلاثة أنواع  إلى 76یمكن تقسیمهاالارتفاقاتالعدید من  ىالعوامل إل

من القانون المدني علي ثلاثة 868نصت المادة :التابعة للقانون الخاصالارتفاقات•

  :وهي ارتفاقات

المیاه المنبعثة طبیعیا من استقبالالناتجة عن الموقع الطبیعي للأمكنة، مثل الارتفاقات-

.الأماكن العلویة

التي تنشأ بحكم القانون، مثل الممرات المفتوحة علي عقار واحد لفائدة عقار الارتفاقات-

.آخر

.ل ملكیتها في هذه الحالة للورثةالتي یكون سببها المباشر هو المیراث، وتنتقالارتفاقات-

عمالاستوتتمثل في الموانع الإداریة المفروضة على :التابعة للقانون العام الارتفاقات•

عقار معین تنفیذا للمشاریع ذات المصلحة الوطنیة والتي لها علاقة مباشرة ببرامج الدولة 

.والمؤسسات والمصالح العمومیةعات المحلیة اوالجم

كما أن طبیعة وحجم البناء المرخص بإنجازه وفقا لقواعد التعمیر أثر بالغ في تقدیر

.مبلغ التعویض عن نزع الملكیةأساسها یتم تحدید  ىالقیمة الحقیقیة للعقار الذي عل

.26زموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق ، ص - 75

.27إدریس ، المرجع السابق ،ص بوزاد -76

.، المرجع السابقیتضمن القانون المدني58-75مر رقم من الأ868المادة أنظر أیضا-
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29-90نص قانون :المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیرالارتفاقات•

تثقل العقار ارتفاقاتالتي تعد المتعلق بقواعد التهیئة والتعمیر علي مجموعة من القیود و

المراد نزع ملكیته، تتمثل في معامل شغل الأراضي ومعامل المساحة المبنیة، وهي من أهم 

أراضي  ىیف الأراضي وفق أدوات التعمیر إلالعوامل القانونیة التي على أساسها یتم تصن

كما یمكن أن ، أو البعید غیر قابلة للتعمیرقابلة للتعمیر في المدى المتوسط عمرانیة،

أن تمس بكیفیة محسوسة القیمة الحقیقیة للأملاك،ارتفاقاتستفید العقارات التي لحقها ت

.77بالمئة من قیمتها المحددة30من تخفیض قدره 

الفعلي للأملاكالاستعمال:انیاث

الفعلي إمكانیة التصرف في العقار فورا وحیازته، فالتعویض بالاستعمالیقصد 

العادل والمنصف یقتضي أن یؤخذ في المنافع الإستعمالیة لصاحب العقار المنزوع ولیس

من طرف الإدارة بغرض وانتزعفقط مساحة العقار، فإذا كان العقار المنزوع ملكیته فلاحیا 

یض یتم على أساس استعماله الفلاحي ولیسمثلا فإن تقدیر التعو استشفائيبناء مركز 

.78على أساس استعماله للبناء

عبارةعاما موظفا11-91فقرتها الثانیة من قانون رقم 21مادة وقد جاء نص ال

و التي توحي إلى أن المشرع استبعد فرضیة إمكانیة الاستعمال بل ̏الاستعمال الفعلي˝

فمثلا اشترط أن یكون الملك المنزوع ملكیته مستعملا فعلا دون أن یكون قابلا للاستعمال،

شغل محل تجاري لمدة معینة قبل نزع الملكیة ممارسة التجارة فیه تعتبر استعمالا فعلیا 

.للملك المطلوب نزعه

.28بوزاد إدریس ، المرجع السابق، ص- 77

.86وناس عقیلة ، المرجع السابق، ص- 78

قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة المتضمن 11-91الفقرة الثانیة من القانون رقم21أنظر أ یضا المادة -

.، المرجع السابقالعمومیة
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أي حكم لاحتمال تغییر الاستعمال في حین أن نظیره شرع الجزائريالملم یرد

الفرنسي قد نص على أن الأملاك تقدر وفق قیمة استعماله الفوري سنة قبل بدایة التحقیق 

.79المنصوص علیه في قانون نزع الملكیة الفرنسي

تم كما استقر القضاء الفرنسي في مجال تقدیر قیمة الأراضي القابلة للبناء أن ی

الأخذ في الحسبان الإمكانات القانونیة و الفعلیة للبناء، التي كانت موجودة على العقار 

.80سنة قبل فتح تحقیق المسبق حول المنفعة العمومیة

ولتقدیر التعویض عن الاستعمال الفعلي للأملاك، یجب أن یأخذ بعین الاعتبار 

تاریخ تقدیر القیمة الحقیقیة للأملاك وكذا تاریخ تحدید الاستعمال الفعلي و عدم احتساب 

.التحسینات عند تقدیر التعویض

تاریخ تقدیر القیمة الحقیقیة للأملاك/1

فإن تقدیر القیمة الحقیقیة  11-91 رقم من قانون21حسب الفقرة الثالثة من المادة 

للأملاك یتم حسب الأسعار المتداولة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة 

.81بالتقییم

186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32لكن بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 

تحدد طبیعة «نجد أنها دققت أكثر في تحدید هذا التاریخ وذلك بنصها على أن 

.74بودریعات محمد، المرجع السابق ، ص -79
80-GODEFRIN Philippe , Droit administratif des biens ,domaine, travaux, expropriation, Paris ,1978, p

237.

المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91الفقرة الثالثة من القانون رقم 21انظر المادة -81

.، المرجع السابقالعمومیة
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الممتلكات أو قوامها في تاریخ نقل الملكیة و یؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل 

.82»فیه قبل عام من فتح التحقیق التصریح بالمنفعة العمومیة

ر تقییم القیمة الحقیقیة من خلال ما سبق، یتضح أن المشرع قد جعل لعناص

للأملاك تواریخ خاصة بها، وهي بمثابة الحد الذي تتضح فیه معالم تقدیر القیمة الحقیقة 

.وع من اجل المنفعة العمومیةللملك المنز 

تاریخ تحدید الاستعمال الفعلي/2

یقدر الاستعمال الفعلي سنة واحدة قبل فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة 

 186-93 رقم الفقرة الرابعة من المرسوم التنفیذي32العمومیة، وهذا ما أكدته المادة 

ذلك أن التصریح بالمنفعة العمومیة یكون مسبوقا بتحقیق یهدف إلى إثبات المذكورة سابقا،

یكون «الذي یقضي بأنه 11-91من القانون رقم 4وهذا حسب المادة هذه المنفعة ،

.»نفعة العمومیة مسبوقا بتحقیق یرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة إجراء التصریح بالم

و بالتالي فإن الاستعمال الذي یتجاوز سنة قبل فتح التحقیق المذكور أعلاه فإنه لا 

وإنما یؤخذ الاستعمال في حدود سنة واحدة التي تسبق فتح یؤخذ كلیة في الحسبان،

.83التحقیق

، 11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93الفقرة الرابعة من المرسوم التنفیذي 32أنظر المادة -82

.المرجع السابق

.57بعوني خالد، المرجع السابق، ص-83
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عند تقدیر التعویضعدم احتساب التحسینات /3

بغرض الوصول إلى تحدید تعویض عادل یتناسب مع القیمة الحقیقیة للعقار 

المطلوب نزع ملكیته، یتعین استبعاد التحسینات التي تحدث على الأملاك بغرض 

.84الحصول على تعویض أرفع ثمنا

ن معلى استبعاد 11- 91رقم رابعة من القانون الفقرة ال 21و قد نصت المادة 

على ما وتنصتقدیر التعویض عن نزع الملكیة التحسینات التي تدخل على الملك 

ولا أیة معاملة تجاریة تمت ،نوع أيغیر أنه لا تدخل في الحسبان التحسینات من «:یلي

.»أو أبرمت قصد الحصول على تعویض أرفع ثمنا

یتضح من نص هذه المادة أن صیاغتها جاءت عامة، بمعنى أنها لم تستثني أیة 

تحسینات أو معاملة تجاریة ثبت أنها أجریت بقصد الحصول على تعویض أزید ثمنا، علما 

رفع بمعیار الغایة و هو تحقیق تعویض أأن المشرع قد ربط هذه التحسینات والمعاملات 

.85ثمنا

المطلب الثاني

التقنیة لتحدید التعویض عن نزع الملكیةقواعد 

د الموضوعیة التي تسند إلیها الجهة التي توكل إلیها لا تكتفي القوانین بتحدید القواع

مهمة تقدیر التعویض الواجب دفعه مقابل نزع الملكیة فحسب ، بل وتضع كذلك أسس 

هامها مناء قیامها بوضوابط أو قواعد ذات طابع تقني ، یمكن أن تستهدي بها تلك الجهة أث

وصولا إلى تقدیرات عادلة تكون مقبولة من الأطراف ،و یمكن أن یحقق  ذلك إذا وجد 

84 - CHAMPIGNY Daniel , L’expropriation et la rénovation urbaine, L.G.D.J , Paris, 1968,p.p 112-

114.

.33بوزاد إدریس، المرجع السابق ، ص -85
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مجال مرن للهیئة المكلفة بالتقدیر تستطیع معه الوصول إلى التقدیر الأمثل الذي لا یكون 

.فیه أي غبن على المنزوعة ملكیته

التعویض عن نزع الملكیة قدیرخضع المشرع الجزائري عملیة تبالإضافة إلى ذلك،أ

على ،86تها أثناء تحدید التعویضبغي على مصالح أملاك الدولة مراعاقواعد تقنیة ین إلى

أساس أن المبدأ الذي یحكم هذه التقدیرات هو ضرورة مراعاة القیمة الحقیقیة للأملاك وفقا 

الطرق التقیة إلى  المطلب نتطرقو من خلال هذاذه الأملاك و استعمالها الفعلي،لقوام ه

).الفرع الثاني(، إجراء التقییم )الفرع الأول(لتقییم 

الفرع الأول

الطرق التقیة لتقیم

سوءا من خلال تقییم عن نزع الملكیة حسب طبیعتها تختلف طریقة التقییم

.نیة أو تقییم الأراضي الفلاحیةالأراضي المعدة للبناء أو تقییم العقارات المب

م الأراضي المعدة للبناءیتقی :أولا

تلك المزودة فعلا إلى یوم التقویم المعدة للبناء، مهما كان استعمالها،الأراضيتعتبر 

.87المیاهصرف ء و المیاه، و عند اللزوم شبكة الكهربا، شبكاتبطرق المواصلات

:للبناء نعتمد على عدة طرق منهاومن أجل تحدید القیمة التجاریة للأراضي المعدة

.24، ص السابقالمرجع بوزاد إدریس ، -86
.59زعیتر سمیة ، المرجع السابق، ص -87
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ثمن المتوسط لمتر المربعم لتحدید یتقی/1

بسط أسلوب لتقویم العقاریة حیث تقتصر مبدئیا على إجراء تعتبر هذه الطریقة أ

عملیة حسابیة بسیطة تتمثل في ضرب مساحة الأرض في السعر المتوسط للمتر المربع، 

.إذ عادة ما تكون الأقرب من الواقعوهي الطریقة التي تعطي نتائج جیدة،

و قد یثور الإشكال بالنسبة لسعر المرجعي المعتمد أساسا في عملیة التقویم، مما 

المتابعة المستمرة لمدى تطور السوق یجعل تطبیق هذه الطریقة تستوجب البحث و

مع وجوب التركیز بطبیعة الحال على عنصر التشابه بین العقارات موضوعالعقاریة،

.88التضاریسالموقع ،التقییم من حیث المساحة ،

قییم حسب المنطقةت/2

التقطیع الاصطناعي لمساحة الأرض إلى عدة مناطق في  فيتتمثل هذه الطریقة 

تنازلیا ابتداء من الطریق )للمتر المربع(یا و إعطاء لكل منطقة ثمنا و حدو اتجاه العمق

القریبة من مختلف الموجودة على حافة الطریق العام وقرب ، إن المنطقة العام الأ

بعید،عموما ما تكون لها أعلى من الجزء ال)الكهرباء، الماء، صرف المیاه(الشبكات 

لها شكل غیر منتظم أو بهذه الطریقة إذن بالنسبة للأراضي ذات مساحة مهمة وفیوصى

.ممدود

یذكر أن الأرض ،ید الثمن الوحدوي للمنطقة الأولى تستند هذه الطریقة على تحد

.89مترا للمنطقة الواحدة)30(تقطع في اتجاه العمق إلى ثلاث مناطق ذات 

جبار عبد الحمید ، السیاسة العقاریة في مجال الصناعي ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون ، -88

.81،82، ص 2002جامعة الجزائر،،كلیة الحقوق ,الإدارة والمالیة 
ر الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة ، دار هومة، الجزائیحیاوي أعمر،-89

.90، ص2009،
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تقییم حسب العبء العقاري/3

هذه الطریقة أساسا على مدى وجود قیود قانونیة وموانع إداریة المفروضة تعتمد

وكذا مدى وجود إمكانات البناء المتوفرة على استعمال عقارها أثناء التاریخ الرجعي لتقویم،

على الأرضیة التي تسمح بها قانون التهیئة و التعمیر ، وتطبق هذه الطریقة على 

لها نفس الخصائص و نفس المساحة و تختلف في معامل الأراضي الصالحة للبناء التي 

C)(شغل الأراضي .O.S.

:ویعتمد في هذه الطریقة على ما یلي

البحث عن السعر المتر المربع الخاص بقطع أراضي مماثلة للأرض المراد -

.تقییمها مع استخراج معاملات شغل الأراضي المتعلقة بها

للأرض محل تقویم باستعمال قاعدة ثلاثیة تحدید السعر المتوسط للمتر الربع -

.90انطلاقا من السعر و المعامل المتوسط

م العقارات المبنیةیتقی:ثانیا

وهي كذلك  ات و منشآت مشیدة علیها،یانتخص العقارات التي تحتوي على ب و

:تتوفر على طرق خاصة لتقییمها 

المقارنةطریقة  التقییم /1

التقییم بأملاك أخرى مماثلة لها خاصة من حیث حیث یتم مقارنة الأملاك محل

تي كانت ال الخ، و....حالة صیانة البناء ، سند التشییدالمساحة والموقع، المحتویات،

  .ةز جیمحل معاملة منذ فترة و

.40بوزاد إدریس ، المرجع السابق ، ص -90
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فیتم في مثل هذه الحالة حساب متوسط سعر المربع المبني ویمكن كذلك حساب 

سعر البناء المشید علیها لوحده ثم تطبیقها متوسط سعر المتر المربع للأرض وحدها و 

.91على العقار محل التقییم

طریقة حساب تكلفة إعادة البناء من جدید/2

تقوم هذه الطریقة على تقییم الأرضیة والبناء بصفة منفصلة، فیتم حساب مجمل 

ویتم هذا المصاریف والنفقات المحتمل دفعها لإنجاز بنایة مماثلة لتلك البنایة محل النزع،

بعد الاتصال بالمصالح المختصة في مجال السكن والتعمیر وكذا المؤسسات المتخصصة 

.في البناء لیتم حساب الأسعار حسب ما هو متداول یوم إجراء التقییم

یتم تصحیحها بإدخال عامل القدمد،بعد الحصول علي قیمة إعادة البناء من جدی

عامل الصیانة والمتعلق بحالة العقار من حیث  وكذا –أي قدم البنایة موضوع النزع –

.الجیدةالمنعدمة والذي یتراوح بین الصیانة العادیة وصیانته،

variableثم تصحح القیمة المتحصل علیها بإدخال معامل القیمة الظرفیة 

conjoncturelle والذي یمثل الفرق بین سعر التكلفة لبناء السكن وسعر البیع وقت إجراء

بسعر السوق القائم على قاعدة ارتباطهلتقییم فهذا المعامل یعرف تغیر دائم بسبب ا

ینخفض عند حدوث فهو یرتفع كلما كان العرض ضعیف والطلب قوي والعرض والطلب،

  .العكس

طرق تقییم الأراضي المعدة للبناء ثم یتم حساب قیمة الأرض، بإتباع إحدى ویتم

.92تصحیحها بحذف نسبة شغل الأراضي بالبنایة

.43، المرجع السابق ، ص زوبیربراحلیة -91
.30زموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق ، ص -92
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تقییم بحسب الدخل/3

تكمن هذه الطریقة من الحصول على القیمة التجاریة لعقار معین بتطبیق معامل 

.93فیتعین إذن تحدید نسبة الرسملة واجبة التطبیق على الدخلعلى الدخل هذا العقار،

نسبة الرسملة بنسبة مئویة معینة تمثل العلاقة الموجودة بین دخل العقار وتحدد

رفاهیة ومستوى نوع ویخضع تحدیدها إلى مجموعة من العوامل،وقیمته التجاریة و

العقار، موقعه وجه استعماله، حالة الصیانة والقدم وذلك بالاستناد إلى نسب رسملة 

.94معینة

یة تقییم الأراضي الفلاح:ثالثا

إن تقییم هذه الأراضي یجب أن تتم على أساس أنها أراضي فلاحیة سواء كانت 

.95ملكتها تعود للخواص أو إما لدولة

المتضمن التوجیه العقاري 25-90من قانون 04تعد أرضا فلاحیة حسب المادة 

جا یستهلكه البشر أو اكل ارض تنتج بدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنت«

و یمكن تقییم ،96»الحیوان أو یستهلك قي الصناعة، استهلاك مباشر أو بعد تحویله

:هذه الأراضي بعدة طرق هي

طریقة المقارنة المباشرة/1

العقاریة في حركیة عقاریة ، بصفة خاصة في حالة وجود السوقهذه الطریقةتعتمد

المعاملات المعلومات وعلى  عتبار نوعیة الأراضي استنادا، ویأخذ بعین الانشیطة

.60زعیتر سمیة ، المرجع السابق، ص -93
.100،101یحیاوي أعمر ، المرجع السابق ، ص -94

دى ، عین ملیلة ، أجل المنفعة العمومیة ، دار الهلنزع الملكیة منموسي بودهان ، النظام القانوني-95

  .100 ص ،2012الجزائر، 
 .ر .، یتضمن التوجیه العقاري ،ج1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90من القانون 4أنظر المادة -96

.1990نوفمبر 18، صادرة في  49د عد ، ج.ج
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المتوفرة و المسجلة بفهرس المعاملات والتي تمت على أراضي موجودة بنفس المنطقة 

.97وتكون لها خصائص مشابهة إلى حد ما مع تلك المتوفرة في الأرض المراد تقییمها 

الطریقة الإنتاجیة /2

انطلاقا من منتوجتها على ل هذه الطریقة في تحدید القیمة التجاریة للأرض ثتتم و

:مثال98هذا الأساس تساوي القیمة التجاریة، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة الإنتاجیة

دج  و الإنتاج الصافي 3.600.000أرض فلاحیة مساحتها أربع هكتارات بیعت ب 

دج للهكتار الواحد فالقیمة الإنتاجیة تساوي النسبة50.000للأراضي المسقیة یقدر ب 

  : أي%  5,55الإنتاجیة لمساحة الأرض تقسیم الثمن أي تكون النسبة لهذه القطعة 

50.000 × 4 = 20000 × 100 ÷ 3.600.000 = 5.55%

)الدخل(التقییم حسب الریع/3

لحساب القیمة التجاریة ر، والأراضي الفلاحیة محل التأجیتخص هي طریقة و 

نسبة الرسملة، والتي تكون محل تعیین دوري من  ىللأرض یتم تقسیم الدخل الصافي عل

ثلاث هكتارات، حیة تبلغ مساحتها حة وأملاك الدولة، مثال أرض فلاقبل مصالح الفلا

دج للهكتار الواحد سنویا، وعلى اعتبار نسبة الرسملة قد حددت ب  6000قدره  تدخل ریعا

:فتساوى قیمتها بعد إجراء العملیة التالیة12%

99دج  0150.00% =  12÷ ) هـــ 3 ×دج   6000(      

.95شامة سماعین ، المرجع السابق ، ص -97
.31زموش فاطمة ، المرجع السابق ، ص -98
.98،99شامة سماعین، المرجع السابق، ص -99
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طریقة الثمن المتوسط للهكتار/4

وهي أحسن طریقة یعتمد علیها تقویم الأرض الفلاحیة ولها أهمیة خاصة نظرا 

.لمصداقیة نتائجها

ویتم تحدید الثمن المتوسط للهكتار لأرض فلاحیة ما بعد التحلیل و دراسة واقع 

، و ذلك من خلال الرجوع إلى الطریقة  التقییم بالمقارنة و تهدف هذه السوق العقاریة 

الأخیرة  إلى تحدید الثمن المتوسط للهكتار ثم تطبیقه على المساحة الإجمالیة للأرض 

أصناف الثمن المتوسط یقضي التمییز بین موضوع التقییم ، لكن ومن أجل تحدید

ا ونوعیة التربة والخصائص التي الأراضي حسب تقسیمها إلى مناطق وحسب طبیعته

.100یتمیز بها كل منها

الفرع الثاني

إجراء التقییم

جل المنفعة العمومیة، كلفت إدارة الملكیة من أمن قانون نزع 20حسب المادة 

.101الأملاك الوطنیة بإعداد تقریرا تقییمیا للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها

ولهذا الغرض أنشئت على مستوى كل مدیریة ولائیة للأملاك الوطنیة مصلحة 

تتكفل في إیطار نشاطات بإعداد ˝یمات والخبرات العقاریة مصلحة التقی̏خاصة تدعى 

بها مصلحة تقومتقییم الأملاك المراد نزع ملكیتها وذلك على النتائج المیداني التي

، لذلك یقع على عاتقها إعطاء في إطار الدولة ذلك تابعة لمدیریة أملاكمختصة في

للأملاك و الحقوق المطلوب التقریر الذي تعده لصالح مصلحة التقییمات صورة واضحة

و المحددة لكل العوامل الضروریة التي تتوقف علیها عملیة التقییم ،نزعها

.44بوزاد إدریس ، المرجع السابق ، ص -100
، المرجع المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11-91من قانون 20أنظر المادة -101

.السابق



للأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھاداريالتقییم الإ:الفصل الأول

45

تحصل العون المقیم على هذا التقریر یشرع في إعداد تقییم لهذه الأملاك وبعد

.والحقوق حسب إحدى الطرق التقنیة المحددة سابقا

ولما ینتهي العون المقیم من إعداد تقریره یحرر تقریرا عن ذلك یحتوي على 

ه مواصفات العقار المطلوب نزع ملكیته وخصائصه والطریقة التي اتبعت لتقدیر قیمت

التجاریة و یرفع هذا التقریر إلى إدارة مصالح الأملاك لتأشیر علیه ثم یقوم المقیم بإعداد 

ملخص عن هذا التقریر یحدد فیه المبلغ المتوصل إلیه من طرف مصالح الأملاك الوطنیة 

.102و یرسل للولایة بصفتها السلطة القائمة بإجراءات نزع الملكیة

.49المرجع السابق ، ص براحلیة زوببر،-102



الفصل الثاني

عن نزع الملكیة في تقدیر التعویضالقضائیةالمنازعة

العامةللمنفعة
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في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة من بین المنازعةتعتبر 

المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91الضمانات التي جاء بها قانون رقم 

إلیه توصل بتقدیر التعویض المالارتضاءفي حالة عدم العمومیة، حیث منح للأطراف 

لعب القاضي الإداري دورا هاما لكونه إداریا لهم الحق في اللجوء إلي القضاء الإداري وی

طرفا محایدا في النزاع بتقدیر التعویض بكل استقلالیة مما یضمن موضوعیة هذا 

.103التقدیر

هامین اعتبارینكما یجب علي القاضي المختص أن یراعي في هذه المنازعة 

ه أو وأساسیین أولهما في حق المالك المنزوع ملكیته أو صاحب الحق المنزوع منه ملك

تعویض یغطي كافة الأضرار اللاحقة به جراء عملیة نزع الملكیة،  ىحقه في الحصول عل

المتمثل في تقدیر 104هو تحقیق النفع العامأما الثاني فهو یتعلق بالغرض من نزع الملكیة 

.تعویض عادل یشمل جمیع الأضرار وینصف جمیع الأطراف

دوره  یعتززكما التعویض،مبلغتقدیربسلطة واسعة فيویتمتع القاضي المختص 

الصریح بالملكیة الخاصة بالاعترافظل التوجه الجدید للدولة الجزائریة وهذاأكثر في

نجد  11-91رقم  قانونوضمان صیانتها كحق من الحقوق الأساسیة للفرد، وبالنظر إلي

أنه خالیا من الإجراءات المتبعة من القاضي في عملیة تحدید التعویض في حالة عرض 

من المشرع النزاع أمامه وهذا ما یوسع سلطة القاضي في حمایة الملكیة الخاصة كمحاولة 

حمایة حق ومقتضیاتلإیجاد نوع من الموازنة بین متطلبات تحقیق المصلحة العامة 

.105الملكیة

.54المرجع السابق ، ص ،زوبیربراحلیة -103
، منشأة2003أحدث الأحكام حتى ، معجمعة، منازعات التعویض في مجال القانون العاممحمودأحمد-104

  .232 ص ،2005، الإسكندریة، مصر،المعارف
  .77ص المرجع السابق،بوزاد إدریس،-105
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المبحث (التعویضیر تقدالقضائیة في سنتطرق في هذا الفصل إلى المنازعة  ولهذا

المبحث (سنتناول أحكام دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة للمنفعة العامةو  )الأول

.)الثاني
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المبحث الأول

عن نزع الملكیةنازعة القضائیة في تقدیر التعویضالم

ة الإجراءات المتعلقة بعملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیاحترامالقاضي  ىیجب عل

غایة تقدیر التعویض المستحق عن عملیة نزع الملكیة  لىلأنها محمیة دستوریا وتستمر إ

.أي یقدر التعویض الذي یراه عادلا ومنصفامومیة،من أجل المنفعة الع

حالة رفضهم لتقدیر ولهذا الغرض یقوم الأطراف المعنیون بعملیة نزع الملكیة في 

التعویض المقترح من طرف الإدارة باللجوء إلى القاضي ویكون عن طریق دعوى قضائیة 

یرفعها ذو مصلحة وصفة فیها أمام القاضي المختص في هذه المنازعة في حدود آجال 

.المحددة في القانون

وعلى هذا الأساس سنتناول في هذا المبحث إجراءات رفع دعوى التعویض في 

دور القاضي في تسویة نزاعات التعویض الناشئة عن ،)المطلب الأول(جال نزع الملكیة م

).المطلب الثاني(نزع الملكیة 

المطلب الأول

عوى التعویض في مجال نزع الملكیةإجراءات رفع د

لحمایة الحقوق والحریات الفردیة ووسیلةقضائیةلتعویض دعوى تعتبر دعوى ا

المشروعة متى والدفاع عنها في وجه النشاطات الإداریة غیر المشروعة وحتى الأنشطة

.106ألحقت ضرر بالغیر

النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الاختصاصنصیبي زهرة، -106

  . 138ص  ،2012الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، 
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حیث أنه في مجال نزع الملكیة قد تثور نزاعات تخص التعویض عن عملیة نزع 

العامة المنصوص علیها جملة من الإجراءات القانونیة وفقا للقواعداتخاذالملكیة ویجب 

للقواعد الخاصة المنصوص علیها في في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو وفقا 

تتوفر بعض الشروط أن لقبول هذه الدعوى أمام القضاء یجب  و تشریعات نزع الملكیة،

.107والاختصاصمثل الصفة والمصلحة والمیعاد 

دعوى أمام القضاء یقتضي التطرق إلى حیث أنه لدراسة الإجراءات المتعلقة برفع

وكذا إجراءات المرافعة في دعوى التعویض )الفرع الأول(شروط قبول دعوى التعویض

).فرع الثانيال( عن نزع الملكیة

الفرع الأول

بول دعوى التعویض عن نزع الملكیةشروط ق

دعوى التعویض عن نزع الملكیة یشترط فیها ما یشترط في أي دعوى إداریة من  إن 

.تطبق في هذا المجال القواعد العامة، إذالمیعادواحتراموالاختصاصالصفة والمصلحة 

أطراف دعوى التعویض: أولا

الذي یحدد قواعد نزع الملكیة 11-91من قانون رقم 26بالرجوع إلى نص المادة 

یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة «المنفعة العمومیة نصت على أنمن أجل 

الذي  186-93 من المرسوم التنفیذي رقم 39وكذا المادة »....القضائیة المختصة

بالتراضي أمكن الاتفاقإذا تعذر «التي تنص11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 

.»....ختصتعجل رفع دعوى أمام القاضي المللطرف المس

نیل شهادة الماستر ل للمنفعة العامة، مذكرة دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكیةارة،صلصلج -107

، 2في الحقوق ، منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

.66،67ص ،2015
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خلال هاتین المادتین نلاحظ أن قانون نزع الملكیة لم یحدد بصفة واضحة من ومن 

یلجأ الأطراف  ولهذاعبارة صیغة العموم استعملهو طرف رفع دعوى التعویض بل 

المعنیون بنزع ملكیتهم في حالة رفضهم للتقدیر المقترح من طرف الإدارة اللجوء إلى 

القضاء وذلك عن طریق دعوى قضائیة ترفع أمام القضاء المختص نوعیا و إقلیمیا من 

في موضوع الدعوى وفي حدود آجال حددها طرف كل شخص له صفة ومصلحة 

.108القانون

:نزع الملكیة تضم بصفة عامة ثلاثة أطراف وهين عملیة فإوعلیه 

المستفید من نزع الملكیة/1

یعتبر المستفید من نزع الملكیة طرفا في الخصام وهذا ما أكده مجلس الدولة في 

199301وأضاف في القرار 10/04/2000109المؤرخ في  186808ت رقم قرار له تح

مجلس الدولة و حیث أنه طبقا ما استقرت علیه المحكمة العلیا 06/11/2001المؤرخ في 

هو المستفید أن المسؤول عن التعویض في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

هو المباشر من العملیة، فقد استقر مجلس الدولة على أن المستفید من عملیة نزع الملكیة 

وهذا الأساس لایمكن للهیئة المستفیدة أن تشرع من إخراجها من ملزم بدفع التعویض،

.الخصومة خاصة ما تم إدراج المستفید من القرار الإداري المتعلق بعملیة نزع الملكیة

، نظریة الدعوى الثانيالنظام القضائي الجزائري ، جفي عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة -108

.568، ص2004ت الجامعیة ، الجزائر، الثالثة ، دیوان المطبوعا طالإداریة ، 
.)منشورقرار غیر(،10/04/2000صادر بتاریخ ،186808رقم  الدولة قرار مجلس-109
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قد تناول في 11/05/1994110الصادر في 0007بینما نجد المنشور الوزاري رقم 

من نزع الملكیة بواسطة الشخص بالاستفادةهذه الحالة إذ یمكن للمؤسسات العمومیة 

.الإقلیمي الذي ترتبط به لكن دائما في إیطار إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة

أن یبلغ القرار الإداري الخاص بنزع  11-91 رقم من قانون30كما أقرت المادة 

الجهة وإلى المستفید، ولا شك أن من خلال هذه المادة هو تبیان المنزوع منه الملكیة إلى 

.111المستفیدة من عملیة نزع الملكیة

السلطة النازعة للملكیة/2

من صلاحیات المصلحة العامة ومن یة من أجل المنفعة العمومیة نزع الملكتعتبر 

یحكمها الاعتباریةالمخولة لها فقط، لكن طلبها یمكن أن یكون من الأشخاص امتیازاتها

یمكن  نما خلق تعدد الأشخاص الذیوهذا القانون العام وقد تكون خاضعة للقانون الخاص 

القرار تبدأ في إجراءات اتخاذلهم أن یطلبوا الشروع في عملیة نزع الملكیة، ولكن سلطة 

أن تتم ف بتنفیذ إجراءات نزع الملكیة علىنزع الملكیة لا تكون إلا للوالي الذي یعتبر المكل

تحت رقابة القاضي المختص وذلك عندما تقع الملكیة علي تراب ولایة واحدة ، أما إذا 

، أما إذا لداخلیةمن وزیر اكانت تقع علي تراب ولایتین أو أكثر فیتخذ القرار بموجب قرار 

كان المشروع ذو أهمیة وطنیة وإستراتیجي یتخذ هذا القرار بمرسوم تنفیذي والجدیر بالذكر 

المحلیة ، و البیئة ،و الإصلاح الإداري ، وزارة وزارة الداخلیة و الجماعات -المنشور الوزاري المشترك-110

.المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة11/05/1994المؤرخ في  0007رقم  - السكن ، وزارة الفلاحة
المرجع المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 11- 91رقم قانون المن 30أنظر المادة -111

.السابق
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أما قرار النزع یتخذه دائما الوالي، لهذا أن الوزارة تختص بإصدار قرار المنفعة العمومیة،

.112السبب یعتبر الوالي طرفا في الدعوى المنازعة في تقدیر التعویض

المؤرخ في 8247أقره مجلس الدولة في القرار الصادر في ملف رقم  اوهذا م

كما أن مجلس 113)ح(في القضیة القائمة بین وزیر السكن ضد ورثة 22/07/2003

الدولة كذلك أقر بتضامن في دفع التعویض المستحق بین الجهة المستفیدة والولایة بالرغم 

.من أن المستأنف علیها الولایة والجهة المستفیدة طالبا بإخراج الولایة من الخصام

)المتضرر(المالك المنزوع ملكیته /3

الملكیة وهو كل شخص یعتبر منزوع الملكیة هو كل شخص متضرر في عملیة نزع

وقد یكون أصحاب الحقوق العینیة العقاریة وكذا الشاغلین والمؤجرین طبیعي أو معنوي،

الذي یحدد  11-91 رقم الفقرة الثانیة من قانون21حسب المادة والتجار وهذاهنیین والم

.114القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

ملكیة لكنها الفإنها لم تحدد المنزوع منه للملكیة المحددةالنصوصوبالرجوع إلى

تكلمت عن هویة هؤلاء إما عن طریق فحص مستندات الملكیة أو بواسطة معاینة حقوق 

أقاوة محمد ، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیة العمومیة ، مذكرة لنیل -112

المحلیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان شهادة الماستر في الحقوق ، قانون الجماعات 

.18، ص2013میرة، بجایة ، 
حیث وبالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن یكون آمر «ماجاء، في منطوق القرار -113

بالصرف الغلاف المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذ لم یذكر المستفید بخصوص عملیة نزع الملكیة في 

04، العدد مجلس الدولةمجلة، 8247قرار رقم  ،»هناك منازعة بهذه الصفةقرار نزع الملكیة أو إذا كانت 

   .60ص  ،2003سنة 
المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91نون رقم قاالالفقرة الثانیة من 21أنظر المادة -114

.، المرجع السابقالعمومیة
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مادة وهذا طبقا لنص الملكیة في العقارات المعنیة  في حالة عدم وجود تلك المستندات 

.186115-93من المرسوم التنفیذي رقم 13

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة  09- 08رقم  انونقالمن 13ما نصت المادة ك

وله مصلحة لم تكن له صفة،لا یجوز لأي شخص التقاضي ما«مایليوالإداریة على

.116»قائمة أو محتملة یقرها القانون

شرطین لرفع  على اقتصرالملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري  و

كما في الفقه والقضاء،دعوى قضائیة دون تفصیل، مما یجعلنا نبحث عن شروط أخري

مجلس الدولة أن اعتبرشرط الصفة من النظام العام دون المصلحة و لكن في الواقعأن 

من المنازعة في تقدیر التعویض لا تخص المالك فقط و إنما تشمل كذلك المتضررین 

ولم ترد أسمائهم في قائمة حتىمستأجرین و التجار،من منتفعین،عملیة نزع الملكیة 

أین أقر بأحقیة ورثة 0303997117وذلك طبقا لقرار مجلس الدولة رقمالتحقیق الجزئي،

رغم عدم  التعویض مقابل حرمانهم من حیازة أرضى عرش كانت مملوكة لمورثهم، "ب"

.إدراج أسمائهم في قائمة التحقیق الجزئي

الجهة المختصة بتحدید التعویض: اثانی

أهمیة بالغة كونها تمكن رافع الدعوى من تجنب لتحدید الجهة القضائیة المختصة 

كون  رفضها ویعد توزیع الاختصاص في عملیة نزع الملكیة من بین المسائل المعقدة،

الشيء الذي یؤدي إلى الأمر یتعلق بالملكیة، وهذه الأخیرة مجالها القانون المدني،

جع ر ، الم11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم13ـ أنظر المادة 115

.السابق
یتضمن قانون الإجراءات ،2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم المن 13أنظر المادة-116

.2008سنة ،21عدد ج،.ج.ر.المدنیة و الإداریة ج

ضد مدیر " ب"،قضیة ورثة12/07/2006المؤرخ في 0303997قرار الغرفة الثانیة بمجلس الدولة رقم 117-

).قرار غیر منشور(ومدیر أملاك الدولة لولایة میلة ،یة میلة الوكالة الوطنیة ووالي ولا
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أن الأمر یتعلق بمنازعة عادیة یختص بها القضاء العادي علي أساس أنه حامي لاعتقادا

.الملكیة الخاصة

یري أن لا إلا أن المتفحص للمنظومة القانونیة المنظمة لنزع الملكیة في الجزائر،

فة صریحة علي أن نصا بص 186-93رقم  ولا المرسوم التنفیذي 11- 91 رقم القانون

المختص بالتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة واكتفي بالنص علي الجهة القضاء 

مصطلح مقتصرا على 11-91رقم قانون الحیث جاء في المختصة لا محلیا ونوعیا،

الذي استعمل مصطلح  186-93 رقم غرار المرسوم التنفیذي على "الجهة المختصة"

.الاختصاصعند تعرضه لمسألة "القاضي المختص"

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یعد الأساس فیما یخص 

أن  اعتبار وعلى منه،800داري من خلال المادة ختصاص القضاء الإالتقاضي لتحدید ا

فإن الدعوى توجه ضد الوالي مصدر القرار قصد المنازعة في التعویض عن نزع الملكیة،

.تقدیر الإداري لتعویض

معیار العضوي فإن الاختصاص النوعي لدعوى التعویض عن نزع الملكیة وطبقا لل

العامة، یكون القضاء الإداري مجسدا ابتدائیا في المحكمة الإداریة المختصة حسب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تفصل هذه الأخیرة في المنازعة 801المادة

.118بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة

جراءات المدنیة الإمن قانون 803أما بالنسبة للاختصاص الإقلیمي فإن المادة 

حیث بالرجوع إلى هاتین المادتین فإن  38و 37والإداریة قد أحالت إلى المادتین

الاختصاص یؤول إلى الجهة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه 

دراسة "القضائي في منازعة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامةالاختصاصأحلام حراش،-118

، 12العدد ،"منشورات جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي ـ الجزائر"مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "مقارنة

  .167ص ،2016
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الاختصاص إلى الجهة القضائیة التي یقع فیها آخر وإن لم یكن له موطن معروف فیعود 

.119موطن له

التعویض عن قرار نزع الملكیة دعوىرفع  آجال:ثالثا

وهذا الطابع ینتج عنه آثار لا شك أن عملیة نزع الملكیة تتمیز بالطابع الإستعجالي،

.120على میعاد رفع دعوى التعویض، كما تعتبر هذه الأخیرة ضامنة لنزع الملكیة

وقد قید المشرع الجزائري هذه الضمانة في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرار التنازل 

یرفع الطرف «على مایلي 11121-91 رقم قانونالمن 26عن الملكیة، فتنص المادة 

.»حصل اتفاق بالتراضيالمطالب في غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا 

15869122 قرارهأقره مجلس الدولة في فالتبلیغ یعد شرطا شكلیا جوهریا وهذا ما

من 35اریة الفردیة، مستندا إلى المادة حیث أكد على إلزامیة تبلیغ المعنیین بالقرارات الإد

المتضمن العلاقة بین الإدارة 04/07/1988المؤرخ في  131-88 رقم المرسوم التنفیذي

.والمواطن

.، المرجع السابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم من 803أنظر المادة -119
مذكرة لنیل امة،رقابة القاضي الإداري علي إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العسهیلة،شیشالب-120

   .86 ص ،2008جامعة الجزائر،كلیة الحقوق، فرع الدولة المؤسسات،شهادة الماجستیر،
، المرجع المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 11- 91 رقم قانونالمن 26أنظر المادة -121

.السابق
، 2005 ة، سن07عددال ،مجلة مجلس الدولة،12/07/2005المؤرخ في  15869رقم  مجلس الدولة قرار -  122

  .141ص
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الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة  38لكن الإشكال المطروح هو نص المادة 

ویجب على الأشخاص المنزوعة ملكیتهم أن یفحصوا عن المبلغ «التي تنص93-186

یفهم من هذه المادة أنه على أصحاب .123»الذي یطلبونه في غضون خمسة عشر یوما

بإبداء رأیهم في مبلغ التعویض من یوم إیداع المنزوع ملكیتهم لدیهم خمسة عشر یوما 

المبلغ، وهو نفس الوقت الذي یبلغ فیه المعنیون بقرار نزع الملكیة وبتالي فالسكوت خلال 

.یوما یعد قرینة على قبول مبلغ التعویض فیسقط عنهم حق رفع دعوى قضائیة15مدة 

ي القرار القضائي المحدد للتعویضالطعن ف/ 1

قرار إن المشرع في قانون نزع الملكیة لم ینص صراحة على إمكانیة الطعن ضد 

لى قانون الإجراءات تعلقة بالتعویض إلا أنه بالرجوع إالفاصل في المنازعة المالقضائي

فمتى صدر حكم من المحكمة الإداریة یتضمن تحدید 800المدنیة والإداریة حسب المادة 

ه الأمر أن یطعن في هذا القرار في غضون المدة التعویض یمكن للطرف الذي یهم

حیث أن أجل رفع هذا جراءات المدنیة والإداریة الإمن قانون 950حسب المادة ،المحددة

أمام مجلس الدولة هو شهرین من التبلیغ الرسمي للحكم، وتسري هذه الآجال الاستئناف

خ انقضاء أجل المعارضة إذا الحكم المعني، وتسري من تاریمن التبلیغ الرسمي للأمر أو

صدر غیابیا، وفي حالة ما إذا لم یقم الطرف الذي كان لصالحه بتبلیغ خصمه هذا الحكم، 

میعاد الاستئناف مفتوحا لخصمه ولا یجوز له التحجج بفوات مدة فیكون بذلك قد ترك 

.شهرین من تاریخ صدور الحكم المتضمن تحدید التعویض عن نزع الملكیة

-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93یذي رقم الفقرة الثالثة من المرسوم التنف38أنظر المادة -123

.، المرجع السابق11

-93من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة الثالثة 38والمادة 11-91من قانون 26من خلال استقرائنا للمادتین -

فإن آجال رفع 26نلاحظ أن هناك تعارض فیما یخص آجال رفع دعوى التعویض، بحیث أن المادة ،186

-93فقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 38دعوى التعویض محددة بمدة شهر من یوم التبلیغ، بینما المادة 

.یوما15مدة فإنه حدد آجال رفع دعوى التعویض خلال 186
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جراءات الإمن قانون  954و 953ا یتعلق بالمعارضة فحسب المادة أما في م

المدنیة والإداریة، حیث یمكن أن یرفع هذا الطعن إذا لم یكن المدعي قد بلغ بالطعن حیث 

.124یمكن أن ترفع في أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار القضائي

نزع الملكیةي قرارات التعویض عن أثار الطعن ف/2

وقراءتها قراءة متأنیة فإنها اشترطت  11-91رقم من القانون 29بالعودة إلى المادة 

لتحریر قرار نزع الملكیة أن یصدر قرار نهائي لصالح نزع الملكیة بینما دعوى التعویض 

وإنما تنازع مقدار التعویض عن نزع الملكیة إذ أن المالك لا تنازع مشروعیة نزع الملكیة،

.ر معترض على نزع الملكیة ولا یناقش مشروعیتها وإنما یطالب التقییم الحقیقي لأملاكهغی

وعلیه یمكن القول أن دعوى التعویض لا توقف عملیة نزع الملكیة وهو الأمر الذي 

لا یمكن للطعون التي یقدمها «  11-91رقم قانون المكرر من 29ه المادة نصت علی

مجال التعویضات أن توقف في حال من الأحوال تنفیذ إجراءات المعنیون إلى العدالة في

.»نقل الملكیة لفائدة الدولة

الفرع الثاني

في دعوى التعویض عن نزع الملكیةلتقاضيإجراءات ا

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من  11-91 رقم قانوناللم ینص 

المنفعة العمومیة الساري المفعول عن إجراءات المرافعة في دعوى التعویض عن نزع لأج

لذلك لزاما إبراز الطابع العام لإجراءات تحدید التعویض في مجال نزع الملكیة الملكیة 

).ثانیا(ثم نتعرض إلى التحقیق والحكم في دعوى التعویض )أولا(

.71،72جع السابق ،صلصلج صارة ، المر -124

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم من  954و  953و 950 أنظر المواد-

.المرجع السابق
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یض عن نزع الملكیةات تحدید التعو الطابع العام لإجراء: أولا

تتمیز إجراءات الدعوى في المنازعة الإداریة عامة وفي دعوى التعویض عن نزع 

الملكیة خاصة بكونها كتابیة ووجاهیة كما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة 

.والإداریة

الطابع الكتابي للإجراءات/1

ون الإجراءات المتضمن قان 09-08 رقم قانونالمن  09و 08طبقا لنص المادة 

ن المرافعات تكون دائما كتابیة ومحررة باللغة العربیة وتأخذ شكل أ المدنیة والإداریة

، وبما أن 125مذكرات جوابیة متبادلة بین الخصوم، وهذا بالنسبة للمرافعات المدنیة والإداریة

.المذكورة أعلاهتما تخضع للمواد منازعة التعویض تدخل ضمن المنازعات الإداریة فح

وإنما تلك التي تأخذ شكل عریضة تودع لدي كتابة  أي والكتابة التي تعتد بها لیست مجرد

،ةكتابة الضبط مقابل وصل یثبت تسجیلها في سجلات الدعاوى بعد دفع رسومها القضائی

.126كما یعتبر شرط الكتابة من النظام العام حتى تقبل الدعوى شكلا

للإجراءاتالو جاهيالطابع /2

ومن المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08رقم قانون المن 03طبقا للمادة 

أجل تطبیق هذا المبدأ یتعین على المدعي إطلاع خصمه بكل الإجراءات التي یباشرها 

ضده وعلى الخصم بدوره إخبار المدعي بكل الإجراءات المتخذة في سبیل الدفاع على 

أمام القضاء ویشمل الطلبات المرفوعة ضده ده من خلال الدعوىالإدعاء الموجه ض

، المرجع یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم من  09و  08 أنظر المواد -125

.السابق
الرابعة، الثاني،ط جالهیئات والإجراءات أمامها، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، مسعود شیهوب،-126

.254،255 ص، 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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للنظر في الخصومة وكل الإجراءات جلسةوالمستندات المستعملة فیها وتاریخ أول 

والمبدأ كذلك یقتضي تكلیف المدعي للمدعى علیه عن طریق القانونیة المرتبطة بها،

لنظر الطلب موضوع الخصومة التكلیف بالحضور إلى المحاكمة في الجلسة المقررة 

.127وتمكینه من تهیئة دفاعه وكل المستندات والطلبات المرتبطة بذلك

15ام الدرجة الأولي في أجال وفي غالب الأحیان یمنح القانون للأطراف النزاع أم

.یبدأ سریانها من تاریخ تبلیغه برفع الدعوىیوم لتقدیم مذكراتهم الجوابیة في الموضوع،

تقدیم مذكرته فعلى الطرف المعني بالاستئناف  الدولة مجلس ىتو أما على مس

بمقرر إشعارههر یبدأ سریانها من تاریخ الإثبات خلال مدة شالجوابیة  وكذا مستندات 

.128من طرف أمانة الضبط المجلس و ذلك بكتاب موصي علیه بعلم الوصولالاستئناف

التحقیق والحكم في دعوى التعویض:ثانیا

مة الإجرائیة نستنتج إجراءات سیر الدعوى في مجال نزع اإلى القواعد العبالرجوع 

.الملكیة

سیر التحقیقإجراءات /1

لإدارة النازعة بین اعلى مبلغ التعویض عن نزع الملكیة الاتفاقفي حالة عدم 

رفع دعوى قضائیة أمام القاضي الإداري في مهلة شهر من للملكیة والمنزوع ملكیته یمكن

تبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة الأموال للتنازل وذلك بموجب عریضة تودع لدى أمانة 

وبعد ذلك یقوم كاتب الضبط بتقدیم الضبط وذلك وفقا لشروط المنصوص علیها قانونا،

العریضة ویحیلها إلى رئیس الجهة القضائیة الإداریة الذي بدوره یعین مستشارا مقررا الذي 

.یقوم بمحاولة الصلح بین الطرفین في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

  .25ص  أقاوة محمد، المرجع السابق،-127
.104،105ص  وزاد إدریس، المرجع السابق،ب-128
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أطراف  اتفاقیثبت بین طرفي النزاع یصدر القاضي الإداري قرار الاتفاقففي حالة 

زاع ویخضع هذا القرار إلى إجراءات منصوص علیها في القانون، أما في حالة عدم الن

بین طرفي النزاع یحرر محضر عدم الصلح فتخضع القضیة إلى إجراءات التحقیق الاتفاق

ن قانون الإجراءات المدنیة م873إلى المادة 838في المادة المنصوص علیها 

.129والإداریة

ق بالحكمإجراءات الجلسة والنط/2

یقوم القاضي بعد تلاوة الجلسة،بانعقادبعد إخطار أطراف النزاع والنیابة العامة 

یمكن لرئیس الجلسة كما یلخص طلبات الختامیة كما التقریر المقرر المعد حول القضیة،

وبعد ذلك یقدم محافظ أطراف النزاع أو محامیهم لدعم مذكراتهم الكتابیة،الاستماع إلى 

طلباته وفي الأخیر یأمر رئیس المحكمة الإداریة بجدولة القضیة والنطق بالحكم الدولة 

.130الفاصل في النزاع

المطلب الثاني

تعویض الناشئة عن نزع الملكیةال دور القاضي في تسویة نزاعات

إن القاضي الإداري یلعب دورا هاما في تسویة النزاعات المترتبة على التعویض عن 

طة واسعة في هذا المجال وذلك حیث أنه یتمتع بسلمن أجل المنفعة العمومیة،نزع الملكیة 

حق (والمصلحة الخاصة )النفع العام(جل الوصول لتوازن بین المصلحة العامة من أ

.ویتمثل في تقدیر تعویض عادل یشمل جمیع الأضرار وینصف جمیع الأطراف)الملكیة

  .26ص  أقاوة محمد، المرجع السابق،-129
یتضمن قانون الإجراءات  09-08رقم قانون المن  888إلى  884وكذا من  298إلى  270 أنظر المواد-130

.جع السابقالمر ،المدنیة و الإداریة
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ي تحقیق أن یقوم بإجراء الصلح بین وعلیه أصبح القاضي الإداري قبل اللجوء لأ

ثم الانتقال )الفرع الثاني(اللجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویض ، ثم)الفرع الأول(الأطراف 

).الفرع الثالث(للمعاینة

الفرع الأول

إجراء الصلح

اتفاق المتنازعین   أو أكثرالصلح طریقة ودیة لتسویة خلاف بین طرفین أویعتبر

فض النزاع الناشب بینهما وقد تفرضه بعض القوانین على المتخاصمین لإلزامهم  على

.بالحضور أمام القاضي حتى یحاولوا أن یتصالحوا قبل إقامة الدعوى

التي جعلت إجراء الصلح جوازي حیث  09- 08 رقم قانونالمن 970وطبقا للمادة 

.»في مادة القضاء الكاملیجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح «نصت على 

وفي حالة عدم الاتفاق یحرر محضر عدم الصلح، مما یعني استمرار القضیة وفقا 

.131للإجراءات التحقیق المنصوص علیها في القانون

الفرع الثاني

للجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویضا

عملیة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة على قواعد تقنیة وفنیة تتطلب معرفة ترتكز

ودراسات متخصصة یصعب على القاضي الإلمام بها وهذا ما یدفعه الأمر علي الاستعانة 

.بالخبیر العقاري لتقییم العقارات وتحدید مبلغ التعویض

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08- 09رقم  قانونالمن  973إلى  970أنظر المواد -131

.المرجع السابق
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من المرسوم 39المادة  و 11132-91رقمقانون المن 26وبالرجوع إلى المادة 

نجد لم ینصا على الإجراءات والوسائل التي یعتمد علیها 186133-93رقم التنفیذي 

.القاضي في تحدید التعویض

تعیین الخبیر وتحدید مهامه: ولاأ

لا مرسومه التنفیذي لم كرنا سابقا أن القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة وذلقد 

یتضمن الطرق التي یلجأ إلیها القاضي الإداري لتسویة المنازعات المتعلقة بتقدیر 

.التعویض، مما یتوجب علینا العمل بأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

تعیین الخبیر/1

الأملاك یمكن للقاضي الإداري من تلقاء نفسه أن یأمر بتعیین خبیر عقاري لتقییم 

بحیث یمكن للقاضي الإداري تعیین 134طلبهالمنزوعة، كما یمكن لأحد أطراف الخصومة

حسب طبیعة كل 135خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

بل القانون لم یحدد عدد الخبراء الذي یمكن للقاضي الإداري تعیینهم،حیث أنقضیة،

.136العدد الذي یعینهلدیه السلطة التقدیریة في 

، المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11-91من القانون رقم  26المادة أنظر-132

.المرجع السابق 
، المرجع  11-91رقم  یحدد كیفیات تطبیق القانون186-93من المرسوم التنفیذي رقم 39أنظر المادة -133

.السابق
  . 52ص ،1992،مطبعة دحلب،الجزائرالمدنیة،، الخبرة القضائیة في المواد مولاي ملیاني بغدادي-134
.، المرجع السابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 رقم قانونالمن 126أنظر المادة -135
،   2007الخبرة القضائیة في المنازعات الإداریة، دار هومة،الجزائر،تراعي نعیمة،هنوني نصر الدین،-136

  . 106ص 
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ما یحتاج القاضي الإداري إلي خبیر ، فغالباوفي منازعة التعویض عن نزع الملكیة

نزع عملیةالاستعانة بعدة خبراء إذا كانت كما یمكن واحد في العقار غیر المستغل،

.الملكیة عقارات مبنیة أو غیر مبنیة أي مستغلة أو غیر مبنیة

مانع لم یتوصل إلى إنجاز خبرته فیمكن لأحد أطراف یر بحدث للخوفي حالة ما

ویتضمن الحكم ،137الخصوم طلب استبداله وذلك بموجب أمر من طرف رئیس المجلس

:مر بإجراء الخبرة على مایليالأ

.عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة -

.بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر والخبراء المعنیین مع تحدید التخصص-

.تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-

.138تقریر أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط-

تحدید مهام الخبیر/2

العمومیة أجل المنفعةوتتمثل مهام الخبیر في المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من 

:عموما

.استدعاء الأطراف وسماعهم-

.فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالأراضي الموضوعة محل النزاع-

إلى عین المكان وإعداد مخطط الأراضي المنزوعة، ومقارنتها بالقرارات الصادرة الانتقال-

.في هذا الشأن وتحدید الملاك وذكر هویتهم وصفة كل واحد بالنسبة للأرض

.إعداد تقییم نقدي للأملاك المنزوعة بحسب السعر المعمول به،بتاریخ نزع الملكیة-

.31، 30ص  المرجع السابق،أقاوة محمد،-137
.، المرجع السابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08قانون رقم المن 128أنظر المادة -138
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مباشرة الخبیر لمهامه:ثانیا

حتى یتمكن الخبیر من مباشرة المهام التي كلف بها، یتعین على الطرف المستعجل 

 ىبعد أن یودع لدوهذا  أن یقوم بتبلیغه بالقرار الذي عینه وحدد له المهام المكلف بها،

المبلغ المالي الذي یحدده القاضي الفاصل في النزاع كتسبیق المحكمة الإداریةكتابة ضبط 

.139عن مصاریف الخبرة

:وهماویمكن تلخیص مباشرة الخبیر لمهامه في مرحلتین أساسیتین

استدعاء الأطراف وسماعهم/1

یستدعیهم إلیها قصد یتعین على الخبیر لقیام بمهامه أن یحدد أطراف الجلسة و 

:وأحذ ملاحظتهم وعلى سبیل المثال یقوم بمایليسماع أقوالهم 

المنزوع منه جمیع الأطراف المعنیة مثل الإدارة نازعة للملكیة، المستفید،باختیارالقیام -

.بهماجتماعخبرة أو بأول ملكیته وذلك إما بالساعات والأیام التي یقوم فیها بإجراء ال

أن یرسل الإخطار إلى أطراف الدعوى قبل الیوم المحدد للاجتماع لهم أو البدئ في -

له وكذا ویعلمهم في تلك الإستدعاءات بجدول عمعملیة الخبرة في خمسة أیام على الأقل 

الوثائق والمستندات والأوراق التي یتوجب علیهم إحضارها معهم أو تقدیمها إلیه یوم 

.الاجتماع بهم

یرسل إلى موطنهم الحقیقي أو استدعاء الخصوم بكتاب موصي علیه مع علم الوصول،-

.140محل إقامتهم أو موطن المختار

.72ر ، المرجع السابق،ص یبراحلیة زوب-139
العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة دور القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة إراثن عبد الله،-140

،111، ص2007،تیزي وزو،مولود معمريكلیة الحقوق، جامعة الماجستیر في القانون، قانون الأعمال ،

112.
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الخبیر للمعاینةانتقال/2

إلى  الانتقالفي إطار التعویض عن نزع الملكیة على الخبیر المكلف بإنجاز الخبرة 

بنفسه وشخصیا بما یكلفه به الانتقالالمكان المعین في قرار القاضي بتعیینه، فعلیه إذن 

بالقاضي لاستصدار أمر الاتصالوإذا منع الخبیر من ممارسة مهامه یمكنه القاضي،

وإذا لم ینتقل الخبیر الاستعانة بالقوة العمومیة،الأمر یمكنه بدخول المكان وإن اقتضي

إلي المكان المعین في القرار یعرض الخبرة المنجزة إلى الرفض من قبل القاضي على 

.عدم كفایتها أو تناقضهاأساس 

أما عن فحص الوثائق المتعلقة بالنزاع قصد تحدید التعویض وإعداد قائمة 

فهو أمر یطلبه القاضي من الخبیر ضمن القرار المتضمن للأشخاص الذین یستحقونه

على الخبیر القیام بمهمته وینجز الخبرة على الوجه المطلوب قصد الحكم  و تعیینه،

.بالتعویض عادل ومنصف

وإذا اقتضي إن لم یقم بمهامه یجوز الحكم علیه بجمیع ماأضاعه من مصروفات، و

.141بغیرهالأمر الحكم علیه بالتعویضات ویستبدل

سلطات القاضي تجاه الخبرة:ثالثا

یقوم بإعداد تقریر مكتوب یودع لدي وعندما ینتهي الخبیر بأداء المهام الموكلة له،

.142سواء المحكمة الإداریة أو مجلس الدولةكتابة الضبط للجهة القضائیة التي انتدبته،

فله أن یقدر التعویض وللقاضي الإداري سلطة تقدیریة واسعة تجاه تقریر الخبرة،

وله أن یضع تقریر الخبرة جانبا وأن یحكم بكل اللازم والمقابل لعملیة نزع الملكیة،

.111،112ص ،السابقالمرجعإراثن عبد الله،-141
القضائیة في مصر حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعات الإداریة، دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم -142

  .  48ص ،1981مصر،عالم الكتب،والجزائر،فرنسا و
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في القضیة وفقا للقانون وما یریح ضمیره ذلك أن القاضي الإداري في القانون موضوعیة 

.143الجزائري هو الحامي لحق الملكیة من تعسفات الإدارة وأعمالها وحتى من اعتداءاتها

وبالرغم من استناد مهمة تحدید التعویض إلى خبیر عقاري إلا أن هذا لا ینفي أن له 

.السلطة في الحكم بتعویض عادل ومنصف

القضائیة لسلطات القاضي الإداري اتجاه تقریر الخبرة نجد القرار رقم ومن التطبیقات 

حیث یستفاد من دراسة :حیث جاء فیه مایلي 01/04/2000144في المؤرخ 186808

ة جالمصادق علیها من طرف قاضي الدر  و )ل ج(الملف والخبرة المنجزة من طرف الخبیر

:غیر كافیة ومتناقضة لأسباب التالیة ىالأول

إن هذه الخبرة أنجزت في الطرف الأساسي أولا وهي المؤسسة الوطنیة التي كانت 

من الأجدر إعادة استدعائها بما فیها من وكان  واستدعیت مرة واحدة،في عطلة سنویة،

.فائدة

بل یستفاد من الخبرة قد لى عین المكان یثبت من الخبرة أن الخبیر تنقل إأنه لم

.لى مقر البلدیةاستدعیت إ

الأراضي، إلا وجود للقرار نزع الملكیة فیما یخصأنه یقول في تقریر الخبرة بأنه لا

.أن هناك عدة قرارات

حیث أنه ونظرا لهذه الأسباب المذكورة یتعین إلغاء القرار المستأنف والفصل من 

.جدید بإجراء خبرة أخري مع حفظ المصاریف

  .100ص، بعوني خالد، المرجع السابق-143
بین المؤسسة الوطنیة للرخام، وحدة مقلع ، 01/04/2000المؤرخ في،186808قرار مجلس الدولة رقم -144

).قرار غیر منشور(مجلس الدولة،،)م،خ(ضد 
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الفرع الثالث

للمعاینةالانتقال

على الوقائع إن انتقال القاضي للمعاینة هي وسیلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف 

فبالانتقال لموقع المیدانیة، ومن خلالها یكون له فكرة حول المعلومات145النزاع في مكان 

أي كان قریبا من طریق عمومي أو كان موجودا في منطقة العقار فإنه یعرف أهمیة،

ومعرفة العقارات المجاورة له ومعرفة القیمة الحقیقیة له أي ،)وسط المدینة مثلا(حضاریة 

.146كل ما یخص ذلك العقار

لم یشیرا إلى 186-93والمرسوم التنفیذي رقم  11-91رقم قانون الوع إلى وبالرج

وبما أن القاضي الإداري ملزم بأن تكون لدیه معرفة هذه الطریقة في تقدیر التعویض،

لمعاینة الأماكن وذلك إذا الانتقالكاملة حول عناصر النزاع فإنه یمكن الرجوع إلى طریقة 

أنها توصله إلي تحقیق قاعدة العدل والإنصاف في تحدید التعویض الذي سیحكم  ىأر 

.147به

للمعاینة لبالإنتقاالأمر : أولا

نه إجراء جوازي وعند نجد ألإجراءات المدنیة والإداریة،مواد قانون اباستقراء أحكام 

الدعوى اللجوء إلیه یتم في شكل قرار تحضیري مكتوب وهذا بغرض السماح لأطراف 

نظرا لخصومة هذه لأن طبیعة الحكم في منازعة التعویض ابتدائیا وهذا الإطلاع علیه،

ع النزاع وذلك بتقدیر التعویض د انتقال القاضي للمعاینة یتعرض لموضو المنازعة، لأن عن

،أمقران ، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیةبوبشیر محند -145

  .236ص  ،2008دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،
  .113ص  المرجع السابق،إراثن عبد الله،-146
.85بعوني خالد، المرجع السابق، ص-147
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وكذا أنه یمس بحقوق الأطراف، لذلك یقوم القاضي بتحدید یوم عملیة نزع الملكیة،عن 

 ىإلوساعة انتقاله بموجب قرار مكتوب ویسعي الطرف المستعجل لتنفیذه وهذا بطلب یقدم 

.148أمین الضبط الذي یبلغه للأطراف الأخرى

إجراءات المعاینة:ثانیا

 ىأطراف النزاع إلویستدعيیحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الانتقال،

-08 رقم قانونمن ال146علیه في المادة حضور عملیة المعاینة وفقا لما هو منصوص

من طرف تشكیلة مجلس الدولة مثلا فیمكن تنفیذ العملیة من طرف وإذا تم الانتقال ،09

وفي حالة غیاب أحد الخصوم عن الجلسة یتم استدعائه بموجب رسالة القاضي المقرر،

.الإشعار بالاستلام من طرف أمین الضبط الجهة القضائیةمضمنة مع

وفي حالة ما إذا كان موضوع المعاینة یتطلب معارف تقنیة یمكن للقاضي أن 

كما یمكن للقاضي الانتقال،یستعین بأحد التقنیین وذلك بموجب الحكم نفسه الذي یأمر 

أقوال أطراف النزاع عند الإداري أن یستدعي أي شاهد لسماع شهادته وتصریحاته، وسماع 

وإذا لم یر ضرورة في ذلك امتنع عن سماع الأشخاص حتى ولو طلب ذلك أحد الضرورة،

یودع من المعاینة یحرر القاضي محضر یوقعه مع أمین الضبط،الخصوم، وعند الانتهاء 

.149ویمكن لأحد الخصوم الحصول على نسخة منهلدي أمانة الضبط ،

.35أقاوة محمد ،المرجع السابق، ص -148
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08رقم قانون المن  148و  147و 146أنظر المواد -149

.المرجع السابق
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المبحث الثاني

عة العامةفأحكام دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة للمن

لتعویض المستحق عن نزع الملكیة العقار أو الحق العیني ابعد التوصل إلى تقدیر 

من أجل المنفعة العمومیة سوءا من طرف الإدارة أو من طرف القاضي الإداري إذا لم 

تم الانتقال للمرحلة الثانیة و یرتضي أحد الأطراف العملیة بتقدیر التعویض المقترح ی

.المتمثلة في دفع هذا التعویض لصالح مستحقیه

ن تضع الإدارة یدها على الأملاك المراد نزعها وهذا ویجب أن یتم هذا الدفع قبل أ

.150ما قرره الدستور وكرسته أحكام القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة

سالفي الذكر 186-93و المرسوم التنفیذي رقم 11-91ولقد بین القانون رقم 

بعض الأحكام المتعلقة بدفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة للمنفعة العامة ، لا سیما 

وكذا أساس تحدید )المطلب الأول(من خلال توضیح أشكال و خصائص التعویض 

).المطلب الثاني(التعویض العادل والمنصف

المطلب الأول

تعویضأشكال و خصائص ال

أوضحت نصوص قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة و مرسوم تنفیذه 

قواعد حساب التعویض المستحق لمالكي العقارات وأصحاب الحقوق المنزوعة ، وأوضحت 

أنه یجب أن یكون عادلا و منصفا وذلك بأن یشمل الأضرار اللاحقة بالمالك أو صاحب 

.الحق العیني وكذا كل ما فاته من كسب بسبب هذا النزع

.80براحلیة زوبیر ، المرجع السابق ، ص -150
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سنتطرق إلى خصائص التعویض و  ،)الفرع الأول(أشكال التعویضوعلیه سنتناول 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

أشكال التعویض

السالف الذكر، فإن 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34طبقا لنص المادة

ن یدفع إما نقدا أو یكون في من أجل المنفعة العمومیة، یمكن أالتعویض عن نزع الملكیة

.151شكل تعویض عیني

التعویض النقدي: أولا 

و صاحب الحقوق العینیة عویض إنما یدفع إلى مالك العقار أن هذا النوع من التإ

دفع بالعملة المراد نزع ملكیتها على مبلغ نقدي من طرف الإدارة نازعة الملكیة على أن ی

ن یتفق على من طرفین الاتفاق على خلاف ذلك بأنه لا یمكن لأي الوطنیة وهذا معناه أ

من 34عملة غیر الدینار الجزائري ، وهو شرط فرضه المشرع الجزائري، في نص المادة 

و بخلاف »تحدد التعویضات وبالعملة الوطنیة « 186- 93 رقم المرسوم التنفیذي

روط تتعلق بالمنزوع ملكیته إذ یجب أن تتوافر لدیه نه وضع عدة شالمشرع الفرنسي فإ

ن أملاكه من جهة صفته من جهة وأحتى یمكنه الحصول على مبلغ التعویض أن یثبت

.152أخرى المراد نزع ملكیتها عیر متعلقة برهن أو بحق امتیاز

، المرجع 11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34أنظر المادة -151

.السابق
  .45 ص رقیق خالد، المرجع السابق،-152
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التعویض العیني:ثانیا

السالف الذكر  11- 91 رقم من القانون25حمل نص الفقرة الثانیة من نص المادة 

، النقدي و ذلك كلما كان ذلك ممكناتعویض عیني یحل محل التعویض إمكانیة اقتراح 

المذكور أنفا والذي حدد 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34وهذا ما أكدته المادة 

تحدد التعویضات نقدا و بالعملة «مجال اقتراح التعویض العیني وذلك ینص على ما یلي 

الوطنیة ،غیر انه یقترح تعویض عیني بدلا من التعویض نقدا ، وفي هذا الإطار یمكن 

تعدل عن دفع التعویض وتقوم بإعادة إسكان مستأجري  أنللسلطة نازعة الملكیة 

المحلات السكنیة ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكیتها أو شاغلیها وتعرض عن 

.153»ار والحرفیین و الصناعیین المطرودین محلات معادلةالتج

إعادة إسكان مستأجري أو شاغلي المراد نزع ملكیتها/1

فیما یخص هذه الفئة فیمكن للإدارة المعینة ،لإعادة السكان فلا یكون هناك اقتراح 

رصة ذلك، یوجب قبول المستأجرین أو الشاغلین المعنیین بل إعادة الإسكان كلما توافرت ف

فیمكن للإدارة فرض هذا الشكل فیما یخص هذه الفئة من المتضررین من عملیة نزع 

.المكیة

عرض محلات معادلة على التجار و الحرفیین و الصناعیین المطرودین من /2

محلاتهم

بعكس الحالة الأولى یكون للإدارة إذا تعلق الأمر بمحلات ذات استعمال تجاري أو 

ل أن هذا من أن تعرض على مستغلیها محل معادل ، مما یمكننا القو حرفي أو صناعي ، 

المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91القانون رقم الفقرة الثانیة من 25المادة أنظر-153

.، المرجع السابقالعمومیة

، المرجع  11- 91رقم  یحدد كیفیات تطبیق القانون186-93م التنفیذي رقم من المرسو 34انظر المادة -

.السابق
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ذلك أن  ،مكن للإدارة أن تفرضه علیهم جبرایین به فلا ینافقة المعو التعویض متوقف على م

نشاطهم یكون مرتبط بموقع ذلك المحل وعرض علیهم محل بدیل قد یؤثر سلبا على 

.نشاطاتهم

وعدم تحدید المشرع بمعنى هذا التعادل، یفتح الباب واسعا أمام التجار و الحرفیین 

.154والصناعیین المطرودین لقبول أو رفض هذا الشكل من التعویض

الفرع الثاني

خصائص التعویض

لقد وصف الدستور و القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة هذا 

التعویض القبلي، لكن بالنسبة لهذا الأخیر یطرح ویض بصفتي العدل والإنصاف وكذا التع

11-91التعویض القبلي عكس القانون رقم أین إستعنى عن،الدستور الجدیدفي أشكالا 

على خاصیة  ىبقالذي أ 1996ذي یتماشى مع الدستور المنظم لعملیة نزع الملكیة ال

.التعویض القبلي

القبليالتعویض : أولا

بالرغم من كون التعویض القبلي أهم الشروط واجب توفره في التعویض ، لأنه یعتبر 

ما لحقه من ضرر و ما فاته من شخص الذي نزعت ملكیته لتعویضه عنأهم ضمانة ل

«السالف الذكر التي تنص 11- 91 رقم قانونالالفقرة الخامسة من 3كسب فحسب المادة 

للازمة للتعویض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب یجب أن تتوفر الاعتمادات ا

.155»نزعها

.83،84، المرجع السابق، ص زوبیربراحلیة -154
المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91ن القانون رقم القفرة الخامسة م3انظر المادة -155

.، المرجع السابق العمومیة
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تماما عن نىاستغنه نجد أ2016الجزائريالدستورتعدیل بالرجوع إلى لكن 

من 22التعویض القبلي وأبقى على التعویض العادل و المنصف وهذا حسب المادة 

، ویترتب علیه تعویض لا یتم نزع الملكیة إلا في إیطار القانون«الدستور التي تنص 

.156»عادل و منصف

عملا بالمادة «التي تنص  11-91رقم و بالنظر إلى المادة الأولى من القانون 

من الدستور یحدد هذا القانون نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة و شروط 20

.157»تنفیذه و الإجراءات والمتعلقة به و كیفیات التعویض القبلي العادل و المنصف

لال استقرائنا لهاتین المادتین نستنتج أن هناك تعارض بین الدستور و القانون ومن خ

.المنظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

منصفالعادل و التعویض ال: ثانیا

11-91قانون رقم الكذا في و إن التعویض العادل و المنصف مكرسا دستوریا 

.السالف الذكر

لملكیة افبالنسبة لصفة الإنصاف فبقدر ماهي صالحة لتعویض المالك المنزوع منه 

عن كافة الأضرار اللاحقة به جراء نزع ملكیته ، فهي صالحة كذلك في جانب الإدارة 

یتسبب في إحداثه المكلفة بدفع التعویض ، بحیث لا تلزم بدفع التعویض عن الضرر لم

لك المنزوع منه ملكیته على حساب الإدارة ومن اثراء المبغیر هذا سیؤدي إلى إن القول لأ

.المرجع السابق، و المتممالمعدل،1996من الدستور 22ادة أنظر الم-156
، المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 11- 91ن رقم من القانو  الأولىأنظر المادة -157

.المرجع السابق

الذي  ، المرجع السابق11-91القانون رقم من الدستور و المادة الأولى من22یتضح من خلال المادة -

نجد أن هناك تعارض بین النص الدستوري و النص التشریعي حول التعویض 1989یتماشى مع الدستور 

.القبلي
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العبارات سنتوصل إلى تقدیر التعویض ینصف  هذهثم على حساب المجتمع ككل فباحترام 

.جمیع الأطراف

أما صفة العدل فهي ترمي إلى جعل تقدیر التعویض غیر منافي لقواعد العدالة التي 

من حیث شروط الضرر سواءالتعویض دئ معینة، حین تقدیر هذاتقضي احترام مبا

.158القابل لتعویض أو من حیث تقدیر التعویض

المطلب الثاني

المنصفأساس تحدید التعویض العادل و 

، إن التعویض الذي یمنح جراء نزع 2016159الدستور الجزائري تعدیللقد نص

الذي  11160- 91رقم قانون الالملكیة للمنفعة العمومیة انه تعویض عادلا و منصفا، وكذا 

الإدارة بالتعویض في مجال نزع الملكیة التزاملى نفس المبدأ ، لذلك فإن مصدر نص ع

.القانونهو 

ن القاضي الإداري هو المخول له تحقیق مبدأ العدل و الإنصاف وذلك برفع وعلیه فإ

.دعوى قضائیة من المنزوع منه ملكیته

الفرع ( و محتوى التعویض )الفرع الأول(مفهوم العدل والإنصاف و لهذا سنتناول 

.)الفرع الثالث(و دور القاضي الإداري في تكریس مبدأ العدل و الإنصاف)الثاني

.87، المرجع السابق ، ص زوبیربراحلیة -158
.المرجع السابق،والمتممالمعدل،1996الدستورمن  22ادة أنظر الم-159
، أجل المنفعة العمومیةالمتضمن قواعد نزع الملكیة من11-91القانون رقم أنظر المادة الأولى من -160

.المرجع السابق
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الأولالفرع 

مفهوم العدل و الإنصاف

إن مفهوم العدل و الإنصاف یبقى مفهوما عاما، إذ أن الأمر یختلف من قاضي إلى 

أخر،هذا ما یلاحظ من خلال مختلف القضایا المعروضة أخر فما یراه هذا القاضي لا یراه 

على القضاء الجزائري فما یراه قضاة الدرجة الأولى عادلا و منصفا لا یراه قضاة مجلس 

ن إالدولة ، و لنقص تكوین القضاة في المادة العقاریة و نقص تقنیات التقییم العقاري ف

قانون ال أنمنصف ، خاصة عادل و اللجوء إلى الخبرة القضائیة قصد حكمالقاضي ملزم ب

القاضي حر في اضي طریقة یتبعها لتحدید التعویض، بالتالي لم یحدد للق 11- 91رقم 

.161منصفحدید طریقة تحدیده لتعویض عادل و ت

ویمكن القول إن فكرة العدل و الإنصاف تجعل دور القاضي في تقدیر التعویض 

ضي لأخر حسب مفهوم ودرجة العدل عن نزع الملكیة تختلف من قضیة لأخرى و من قا

.162و الإنصاف عند كل قاضي 

الفرع الثاني

محتوى التعویض

الساري المفعول الذي لم یتطرق إلى محتوى التعویض، 11-91قانون رقم الإن 

خصائص التي تجعل الضرر قابل لتعویض تشكل جانب من جوانب الإصلاح الولمعرفة 

بقسط كبیر في هذا الإصلاح و بما الكامل لضرر في مقابل ذلك یوجد جانب أخر یساهم 

فلا بد )مباشر، مادي ، مؤكد(ر الخصائص الثلاثة السالفة الذكبضرر یتمیز بصددننا أ

ر عن نزع الملكیة إذ أنه في هذا الصدد تعویض المقدن یصبح الضرر كلیة عن طریق الأ

.129،130عبد الله،  المرجع السابق، ص إراثن-161
.106بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص -162
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یكون فقط عن طریق التعویض الرئیسي الذي یعطي قیمة الملك  إصلاح الضرر لان فإ

.163التعویضات التبعیة إنما یكون كذلك عن طریقالمنزوع ، و

التعویض الرئیسي: أولا 

یقصد بالتعویض الرئیسي ذلك التعویض الذي یقابل قیمة الملك المنزوع و الناتج 

عن طبیعة أو مشتملات الملك وكذا عن الاستعمال الفعلي له ، و في إیطار طرق التحدید 

.164المتماشیة مع القواعد المطبقة في مدة الخبرة 

الملك المنزوع فإنما التعویض الرئیسي لا یعطي قیمة الملك الذي سیكتسب في مكان 

قیمة البیع الملك المنزوع ، و هذه الأخیرة تحدد مع الأخذ بعین الاعتبار ما إذا كان الملك 

.مشغول أو لا 

وهذا التعویض یمكن أن یكون محل نزاع أمام القاضي الإداري من طرف المنزوع 

.منه ملكیته أو الإدارة نازعة الملكیة كل بحسب ما یطلبه

ات التبعیةویضالتع:ثانیا

یكفي لكي یكون التعویض تعویض الرئیسي عن نزع الملكیة وحده لاإن تقدیر 

، بل لابد أن یكمل بتعویضات تكملیه أو تبعیة لا تتعلق بقیمة الملك المنزوع وإنما كاملا

.165تكون تابعة لهذه القیمة نتیجة عن نزع هذا الملك

على كل تعویض لإعادة التجارة، مصاریف الموثق، و تتمثل التعویضات التبعیة

قانون رقم المن 21الخ، وعند استقراء المادة ...مصاریف الترحیل، تعویض المستأجرین

.47، ص السابقالمرجع بعوني خالد ،-163
.46المرجع السابق، صأقاوة محمد ،-164
.48بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص -165
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، فنجد أنها لم تنص عن كل التعویضات التبعیة بل اكتفت بالنص على 91-11166

تعویضات التبعیة التعویض عن نقص القیمة ، ومن الناحیة الواقعیة فالقضاء عند حكمه بال

.لتعویضات التبعیةاعن نزع الملكیة لم یستعمل مصطلح 

الفرع الثالث

ي في تكریس مبدأ العدل و الإنصافدور القاضي الإدار 

ن القاضي الإداري الجزائري هو حامي الملكیة الفردیة ضد أعمال الإدارة و إ

نزع الملكیة له كامل تعسفاتها و اعتداءاتها ، و في حالة فصله في دعوى التعویض عن 

.بهدف إیجاد التوازن بین المصالح المتعارضةالسلطة و السیادة في تقدیره ،

لإنصاف في و بالرجوع إلى مختلف الدساتیر نجد دائما تكریس مبدأ العدل و ا

، إلا أنه یصعب تطبیق هذا المبدأ على الأرض الواقع و بالتالي التعویض عن نزع الملكي

ل والإنصاف مفهوما عاما، و یختلف الأمر من قاضي إلى أخر حول فهم یبقى مفهوم العد

العدل و الإنصاف ویرجع هذا أساسا لعدم تخصص القاضي الإداري الجزائري في المواد 

على التقنیات و فنیات التي یفتقر إلیها القاضي الإداري ، لذلك یستعین  اهلاحتواءالعقاریة 

.167هذا الأخیر عند تقدیره لتعویض بالخبیر العقاري 

الملكیة العدل هو أساس التعویض عن نزع: لاأو 

القانونیة من الدستور والقوانین المنظمة مبدأ التعویض العادل أساسه و قیمتهیستمد 

یة ، تبعا لذلك فإن المرجعیة في حسم هذه المسألة تكون بالرجوع إلى لعملیة نزع الملك

، المرجع المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11-91القانون رقم من21المادة أنظر-166

.السابق
.47،48أقاوة محمد ، المرجع السابق، ص -167
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البحث عن موقف الدساتیر و القوانین الجزائریة من مبدأ العدل كأساس لتعویض عن نزع 

.الملكیة

موقف الدساتیر الجزائریة من مبدأ التعویض العادل/1

فقد جاء خالیا تماما من أي أحكام خاصة بالملكیة الخاصة 1963لدستور بالنسبة

.ولا ینزع الملكیة للمنفعة العامة

الذي یعتبر أول دستور في ظل 1976لجزائري لسنة لكن بعد صدور دستور ا

التوجه الاشتراكي في الجزائر ، جعل التعویض العادل شرطا لنزع الملكیة ،و هذا ما أقرته 

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ، و یترتب عنه أداء «منه تنص17المادة 

.»تعویض عادل و منصف

توجه سیاسي جدید لدولة الجزائریة فإن هذا النص لم یلحقه أي تعدیل  إطار و في 

أي أبقى على العدل شرط 1989و سریان 1976أو تبدیل في صیاغة عند إلغاء دستور

لازما لتعویض عند نزع الملكیة للمنفعة العامة، و أضاف المؤسس الدستوري شرطا ثالثا 

منه و هذا 20بلغ التعویض عملا بالمادة المتمثل في نصه صراحة على الدفع المسبق لم

و جاءت هذه القاعدة تطبیقا لتوجه سیاسي جدید 1976عكس ما كان علیه في دستور 

.یكرس الملكیة الفردیة و یصونها 

بجدید فیما یتعلق بمبدأ العدل في  يلم یأت1996رغم التعدیل الدستوري لسنة 

نقلا حرفیا للمادة 1989ي الدستور ف 20التعویض عن نزع الملكیة ،حیث صیاغة المادة 

في الدستور 49یر المادة بتغیو حیث قام المؤسس الدستوري 1996من دستور 20

.168التي تترتب على ضمان الملكیة الخاصة1996من دستور 52المادة  إلى 1989

.142،143بوزاد إدریس ، المرجع السابق، ص -168



ملكیة للمنفعة تقدیر التعویض عن نزع ال في القضائیةالمنازعة:الفصل الثاني

العامة 

79

الذي استغنى عن التعویض القبلي و 2016أتى التعدیل الدستوري الجدید سنة 

1996منه عكس دستور22على التعویض العادل و المنصف حسب المادة  ىبقأالذي 

منه ، 20الذي نص على التعویض القبلي و التعویض العادل و المنصف حسب المادة 

من 64إلى المادة 1996من دستور 52لمادةبتغییر ادستوريوحیث قام المؤسس ال

.2016دستور

لالقوانین من مبدأ التعویض العادموقف /2

ن أهم القوانین التي تؤمن الحمایة اللازمة للملكیة و یضمن حقوق المالك لاسیما إ

مدني باعتباره حقه في التعویض العادل ، و أفضل تعبیر لهذه الضوابط نجد القانون ال

لا یجوز حرمان أي حد من ملكیته «التي تنص على أنه677مادته الشریعة وذلك في 

أن للإدارة الحق في نزع جمیع المنصوص علیها قانونا غیرإلا في الأحوال و الشروط

الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة  مقابل 

.169»تعویض منصف و عادل

یترتب علي نزع «أنه  ىقانون التوجیه العقاري علالمن 72كما تنص المادة 

.170»الملكیة للمنفعة العامة تعویض قبلي عادل و منصف 

مبدأ تعویض  ىنصت عل 11-91 رقم قانونالن المادة الأولي من بالإضافة إلى أ

من الدستور تحت هذا القانون نزع 20عملا بالمادة «العادل صراحة إذ جاء بها 

و كیفیات الإجراءات المتعلقة به،و تنفیذه ، وشروط ن أجل المنفعة العمومیةالملكیة م

.171»التعویض القبلي العادل و المنصف

.السابقالمرجع ،یتضمن القانون المدني 58 -75رقم  مرمن الأ677أنظر المادة -169
.المرجع السابق،قانون التوجیه العقاريیتضمن 25-90من القانون رقم 72أنظر المادة -170
، المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11-91أنظر المادة الأولي من القانون رقم -171

.المرجع السابق
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 ىعل 32وجاء في مادته  186-93رقم  وفي نفس السیاق صدر المرسوم التنفیذي

یجب أن یكون مبلغ التعویض عادلا و منصف یغطي كامل الضرر الناشئ عن «أنه 

.172»نزع الملكیة 

دت متوافقة مع الدستور وما یمكننا القول أنها ور استخلاصا لهذه النصوص القانونیة 

من القانون المدني، التي اشترطت 677منه ، والمادة 22تطبیق مباشر للمادة  ىهي إل

صفة العدل شرطا لنزع  ىإلا مقابل تعویض عادل و أكدت علأن لا یحرم أحد من ملكه

.الملكیة و لا یجوز التعویض بدونه

في تجسید مبدأ العدل في التعویض يدور القاضي الإدار :ثانیا

نزع الملكیة و یظهر ذلك جلیا من خلال هو أساس التعویض عن یعتبر العدل 

استعراضنا موقف المشرع الجزائري و المؤسس الدستوري من شرط العدل في التعویض و 

لم یبقى لنا سوى أن نستعرض دور القاضي الإداري في تجسید هذا المبدأ واقعیا ، لكن 

ن رغم محاولة الفقه توضیح فكرة العدل و الإنصاف المسألة في مستوى السهولة، لألیست

إلا أن المبدأ یبقى غامضا نظرا لطابعه الفلسفي و علیه فإن رغم القیود الواردة على سلطة 

.القاضي الإداري في تحدید التعویض و رغم المفهوم العام للعدل و الإنصاف 

دور قیادي و حاسم في تحدید التعویض ع القاضي من أن لیس هناك ما یمنإلا  

لم یحدد للقاضي طریقة معنیة یتبعها   11-91 رقم قانونالعن نزع الملكیة ، خاصة أن 

لتحدید التعویض الأمر الذي یوسع من سلطاته في حمایة الملكیة الخاصة ضد تعسف 

.173الإدارة

، قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالمتضمن 11-91من القانون رقم 32أنظر المادة -172

.المرجع السابق
.147-144ص،، صالمرجع السابق بوزاد إدریس ، -173
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یعد التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من أهم الضمانات المقررة 

.لصاحب حق الملكیة في مواجهة سلطة الإدارة في نزع العقارات والحقوق العینیة

سوءازاویة أساسیة وهي تقدیر التعویض ودفعه وذلك هذا الموضوعمن خلالواستنتجنا 

التشریع الحاليمعتمدین في ذلك على ،بما یخص التقدیر الإداري أو التقدیر القضائي

.القرارات المتعلقة بهذا الموضوعالمنظم لعملیة نزع الملكیة مدعمین دراستنا بمختلف

:وأوصلتنا هذه الدراسة إلى•

إجراءات تسویة نزاعات التعویض وإنما اكتفي ینص علىن القانون الحالي لمإــــ   

.بالإشارة إلیها فقط

مبلغ  لتسویة الإدارة لنزاع بحیث إذا لم یحصل إتفاق حول تقدیركما أنه لم یتصدىـــ 

ابلیة التنازل التعویض فإن الدعوى ترفع إلى القاضي خلال شهر من تبلیغ القرار الإداري بق

القاضي تقدیر هذا التعویض معتمدا في ذلك على إجراءات التحقیق الأملاك، لیتولى عن

ومكنه المشرع في هذا المجال بسلطة قبول أو رفض نتائج التحقیق في المواد المدنیة،

لأن الضمانة الممنوحة للأفراد في هذا المجال لا تكمن في النتائج التي الذي یأمر به 

یتوصل إلیها الخبیر بل بما یقتنع به خاصة وأنه محاید ولا یهمه إلا تحقیق العدل 

.والإنصاف

عندما یصبح التقدیر نهائیا یتعین على الهیئة المستفیدة من عملیة النزع أن تدفع ــــ 

في أجال إمكانیة اقتراح تعویض عیني،على أن یدفع هذا التعویض للمعنیین نقدا مع وجود 

الإجراءات الضروریة لتقاضي هذا التعویض  ذتخاا معینة وإلا فیكون من حق مستحقیه

.الذي ضمنه الدستور

المعاینة غیر المباشرة للأملاك المطلوب  لىعویض في النظام الجزائري یعتمد عإن التــــ  

یتم التوصل إلیه بالاعتماد ما دارة أو القاضي،التقدیر الذي تقدره الإفسواء نزع ملكیتها،

ة لهذه یرفع لهما من معاینات مادیة وملاحظات لكونها لا یقومان بالمعاینة المیدانیة المباشر 
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مدیریة الأملاك الوطنیة یعتمد على الأعمال التي أنجزها فالعون المقیم لدىالأملاك،

 ىالقاضي یعتمد عل إنفي حین عون التابع لمدیریة أملاك الدولةالمحافظ المحقق وكذا ال

ولهذا  الخبرة التي یمر بها ولا یخرج لمعاینة العقارات والحقوق العینیة المعنیة بالنزع،

الأسلوب تأثیر سلبي على تقدیر التعدیل العادل والمنصف لأنه لا یمكن لما هو موجود 

و موجود في المیدان،عكس ما تتوصل إلیه في الأوراق أن یتوصل لوصف دقیق لما ه

.المعاینة المباشرة للأملاك المعنیة

:و من بین التوصیات المتوصل إلیها

فمن الأفضل تعدیله لم ینص عن المنازعات المتعلقة بالتعویض،11-91ن قانون رقم إــــ 

.المجالبإدخال الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع وإجراءات التقاضي في هذا

الإداري، یمر تقریر التعویض عن نزع الملكیة بمرحلة إداریة قبل الوصول إلى القاضي ـــــ 

فتدخل هذا لا یكون إلا بعد رفع النزاع إلیه وعلیه یمكن للإدارة أن تقدر تعویضا لا یتناسب 

ویتم مع القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة ولا مع الضرر الحاصل عن عملیة نزع الملكیة 

.ذلك دون تدخل القاضي إذا لم یرفع الأمر إلیه

ص المشرع الجزائري نزاعات التعویض عن نزع الملكیة بإجراءات خاصة قصد نلم یــــ 

لتصبح عملیة تسویة جعل القضاء الإداري یلجأ للقواعد العامة،الذي  الأمرتسویتها،

فكان من القضایا الإداریة الأخرى،منازعات التعویض عن النزع تتم بنفس أشكال تسویة 

الأفضل تخصیص إجراءات خاصة لهذه المنازعات احتراما لخصوصیة الحق المتنازع 

.فیه

المواد العقاریة، لما أسند إلیه المشرع تقنیات ن القاضي الإداري غیر مختص في إ ــــ

لقاضي فكان من الأفضل إما تكوین االجزائري منازعات التعویض عن نزع الملكیة،

الإداري في المیدان العقاري حتى یتحكم في الشكل الجید في المسائل المتعلقة بهذه 

.المنازعات ولا یكون بحاجة دائمة إلى خبرة
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والحد من أجل تعزیز دور القاضي الإداري في مجال رقابة التعویض عن نزع الملكیة ــــ 

اللازمة وذلك بتدخل المشرع من النص یجب منحه الاستقلالیة وجهها،من العراقیل التي ی

متابعة تنفیذ أحكامه یات التي تمكن القاضي الإداري منصراحة على جملة من الآل

.باعتبار ذلك لا یتناقض تماما مع مبدأ الفصل بین السلطات

11-91نص المادة الأولى من القانون رقم على المشرع الجزائري الإسراع في تعدیل ــــ 

.المتعلق بقواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة ، خاصة فیما یخص التعویض القبلي
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ض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في تقدیر التعویالقضائیة المنازعة 
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  : ملخص

أملاك لاكتسابنزع الملكیة للمنفعة العامة عمل إداري وطریقة استثنائیة إجراء عتبری

ویعد حق الملكیة من أبرز الحقوق الدستوریة نظرا لما لھ من أھمیة في حیاة وحقوق عقاریة ،

الضمانات أھم وباعتبار عنصر التعویض من ،الأفراد والدولة ودورھا الحیوي في شتى المجالات 

.المقررة لصاحب حق الملكیة في مواجھة سلطة الإدارة في نزع العقارات والحقوق العینیة

تحتل منازعة التعویض عن نزع الملكیة مكانة مھمة باعتبارھا دعوى وكغیرھا من الدعاوى 

لعل أھمھا أن ترفع الدعوى أمام الجھة فھي تتطلب جملة من الشروط حتى یتم الفصل فیھا،

.ئیة المختصة التي لھا صلاحیة النظر في المنازعةالقضا

Résumé :

L’expropriation est considéré comme un travail administratif, C est une

procédure exceptionnelle pour acquérir des biens et droits immobiliers et aussi

constitue un éliment très important et fondamental dans le droit constitutionnel

para port à son importance dans la vie des individus, et de l’Etat et son rôle vital

dans divers domaines, L’indemnisation c est un élément plus important de

garanties prévues par le titulaire du droit de propriété face à l’autorité de

l’administration dans des biens immobiliers et droits réels .

L’indemnité d’expropriation occupe un litige important de place, il exige

un certain nombre de conditions jusqu’a ce qu’ils soient jugées, peut être le plus

important du dépôt de l’affaire devant l’autorité judicaire compétente .


